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 لخص:م

تي جعلت ال الإعلامالانتشار الرهيب لتكنولوجيات  بفعل ظاهرة دولية لم يعد الفساد شأنا محليا، بل أصبح
 فرت المساعيلهذا تضا .الحياة مناحي كافة في نه آفة خطيرة. ويتفق الجميع على أمن العالم قرية صغيرة

ه الآليات لمواجهة الفساد. ومن ضمن هذتوصلت إلى ضرورة فرض مجموعة من التدابير و الدولية والمحلية، و 
لوقاية نية لالوط هيئةالآليات هي إنشاء هيئات تكلف بالوقاية من الفساد، حيث بادر المشرع الجزائري إلى إنشاء ال

ي لدستور االسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل  ، لتحل محلهامن الفساد ومكافحته
 .2020لسنة 

 05في  المؤرخ 08ـــ 22نقدية لمضمون القانون رقم رقة البحثية إلى قراءة تحليلية و عليه تهدف هذه الو و 
 ،هاصلاحياتتها و وتشكيل ومكافحته، الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تنظيم، المحدد ل2022ماي 

 ونه منما أهمية هذا البحث فتتجلى في كمدى صلاحياتها في مواجهة الفساد. أبالتركيز على مدى استقلاليتها و 
 حديث الصدور. للشفافية موضوعات الساعة وبالخصوص أن قانون تنظيم السلطة العليا 

 الهيئة الوطنية، السلطة العليا، الوقاية، الفساد، الشفافية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

  Corruption is no longer a local affair but has become an international phenomenon due to 

the terrible proliferation of media technologies which have made the world a small village. 

It is agreed that it is a serious pest in all aspects of life. That is why both international and 

local efforts raised the need to impose measures and a establish mechanisms to combat 

corruption. 

  Among these mechanisms are bodies charged with preventing corruption. As regards 

Algeria's experience, the legislator took the initiative to establish the National Authority for 

preventing and combating corruption, which was recently replaced by the higher Authority 

for Transparency, prevention and combating corruption under the 2020 constitutional 

amendment. Accordingly this research paper is an attempt to make an analysis method and 

critical reading of the 22-08 Law adopted in May 05, 2022 which specifies the organization 

of the new Authority, its composition and prerogatives by focusing on the extent of its 

powers in confronting corruption. As to the importance of this research lies in the fact that it 

is one of the topical issues which is governed by the new law.  

 
Keywords: national authority, higher authority, prevention corruption, transparency. 
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 : مقدّمة
سلبا آثاره نعكس تو  ،تقدموالتنمية العائقا في وجه التي تقف يعتبر الفساد من الآفات الاجتماعية الخطيرة 
  .على القيم الأخلاقية والعدالة والمساواة وسيادة القانون 

 ك بشكل، وبرز ذلالبيروقراطيةو  المحاباةو  المحسوبيةو وقد عرفت الجزائر انتشارا فضيعا للفساد والرشوة 
ة أزمة أمني سرعان ما أنتجتالاجتماعية  الأوضاع تترد أينتسعينيات القرن الماضي ثمانينات و خلال كبير 

   .الجمهورية ككلبكيان تعصف  أنأخذت أبعادا خطيرة كادت 
التي شرع فيها عقب  الإصلاحاتفكان لزاما على الدولة أن تواجه هذه المظاهر السلبية باستكمال 

إلى تشخيص مواطن الخلل التي الدولة  واستجابة لذلك لجأت ،1988 أكتوبرالتي وقعت في  الأليمة الأحداث
الإدارة في دواليب  المتفشيظاهرة الفساد  منهاالمختلفة. و  الحكوميةك الإصلاحات التي صاحبت البرامج تعيق تل

، فأصبحت المناصب والوظائف الحكومية مصدرا للثراء ووسيلة والذي مس كل القطاعات بمختلف مستوياتها،
مومية ولحقت خسارة كبيرة كان لانتشار هذه الممارسات أن تردت الخدمة الع، و 1لخدمة المصالح الخاصة

إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة بالجزائر يومها إلى  وهو ما دفع لخزينة العمومية.وا الاقتصاد الوطنيب
 . فشله في مهامهلجموده و  وتم حلهوالذي لم يعمر طويلا  والوقاية منها،

بل أصبح  ،ملائمةتدابير مناسبة و ن و محليا يمكن مواجهته بقواني أوالفساد لم يعد شأنا داخليا  أنطالما و 
هذه  تواجه أنعلى الدول من الضروري بات لهذا ارتباط وثيق بالجريمة المنظمة. و  ظاهرة دولية عابرة للحدود

لأمم افاقية ات أبرزها ،العديد من الاتفاقيات بتضافر جهودها في إطار الأمم المتحدة، والتي توجت بإبرام الظاهرة
والتي  ،2003 أكتوبر 31 يوم بنيويورك المتحدة للأمم العامة الجمعية قبل المعتمدة من ،ادالفس لمنعالمتحدة 

 في السنة الموالية.  الجزائر انضمت إليها

الوقاية من الفساد أقـدمت الجزائر على إصدار قانون  للالتزامات التي فرضتها هذه الاتفاقية،تنفيذا و 
تكييف  ا عادةالتدابير الوقائية و في تعزيز  أساساتتمثل القواعد و م الأحكامجموعة من  تضمنوالذي  كافحته،وم

من ذات الاتفاقية التي تنص  01فقرة  6وتفعيلا للمادة  استحداث آليات جديدة لقمعها.و  وتوسيعها، جرائم الفساد
يئة شاء الهتم إن ،بمنع الفسادتكلف مستقلة هيئات  أوهيئة  في الاتفاقية بإنشاء اعلى أن تتكفل كل دولة طرف

                                         
التي  ،1996ديسمبر  08بتاريخ صادر ، 76ج ر عدد  ،1996الدستور الجزائري لسنة  من 21المادة  ما أشير إليه فيوهو - 1

 لثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة".نه:" لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا لأنصت على 
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السلطة العليا للشفافية لتحل محلها  ،مكافحته ضمن بنود نفس القانون المذكورالوطنية للوقاية من الفساد و 
 .20201خلال التعديل الدستوري لسنة  والوقاية من الفساد ومكافحته

وحة المطر  الساعة موضوعات من وهو ،الفساد بملفكونه يرتبط  في هذه السلطةتتجلى أهمية موضوع و 
م عن الرأي العا وحيرة وتساؤل ،بحدة على الساحة الوطنية، بين وعود القائمين على شؤون الدولة في مكافحته

 مكافحته.المرصودة لمتعددة الهيئات والقانونية الترسانة ل الفي ظمنحاه التصاعدي 
 ا في تعزيز السلطةفهو دراسة المستجدات والتطورات التي حصلت مؤخر  ،أما الهدف المنشود من هذا البحث

 وما جاء به القانون رقم ،2020من دستور  205و 204المادة  أقرتهمن خلال ما واسعة، العليا بصلاحيات 
 افحتهومك الفساد من والوقاية العليا للشفافية السلطة الذي يحدد تنظيم ،2022ماي  05المؤرخ في  08 ـــ 22

  .وتشكيلها وصلاحياتها
لطة الرغبة في الاطلاع والبحث عن طبيعة التنظيم الجديد للس إلىالموضوع أساسا  دوافع اختيار هذا ترجعو 

 .على قواعد فعالة تساهم في مكافحة الفساد قائما كان إذاما ، و ومستجداته العليا

فية فتتمثل في مدى تجسيد استقلالية السلطة العليا للشفا ،أما الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع
 .مذكور، على ضوء التشريع الالحد منهلفساد و الفعلية لمواجهة الفي  لتأدية مهامهانة أساسية باعتبارها ضما
راءة قفي  ،لتحليلي الوصفيلطبيعة الموضوع، فإننا استخدمنا المنهج امراعاة ، و الإشكاليةهذه وللإجابة على 

 بحثين،م إلىك باعتماد خطة مقسمة لسلطة العليا، وذلقانون تنظيم ا قواعدلبعض نقدية ورؤية تحليلية قانونية 
لثاني ا المبحثأما صلاحياتها، و لسلطة العليا للشفافية ل الطبيعة القانونيةمعرفة الأول إلى  المبحثفخصصنا 

  استقلاليتها.حدود و  مظاهردراسة فيه إلى  فنتطرق 

 
 

                                         

 لمنعاتفاقية الاتحاد الإفريقي ، قد سبق مصادقة الجزائر على الوقاية من الفساد ومكافحتهوينبغي التذكير أن صدور قانون  - 1
ديسمبر  21لقاهرة بتاريخ ، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المعتمدة با2003جويلية  11، المعتمدة بمابوتو في تهكافحالفساد وم
ج ر ) 2006أفريل  10المؤرخ في  137ـ ـــ 06 المرسوم الرئاسي رقم . فالاتفاقية الإفريقية تمت المصادقة عليها بموجب2010
 249ـــــ  14 المرسوم الرئاسي رقم (. أما الاتفاقية العربية فتمت المصادقة عليها بموجب2006أفريل  16بتاريخ صادر  ،24عدد 

(. وكلتا الاتفاقيتين تنصان أيضا على إنشاء 2014سبتمبر  21بتاريخ ، صادر 54ج ر عدد ) 2014سبتمبر  08مؤرخ في ال
بالنسبة  10فقرة  10بالنسبة للأولى، والمادة  03فقرة  05هيئة أو هيئات تكلف بالوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال المادة 

 للثانية.
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 :الأولالمبحث 
 صلاحياتهاو  لسلطة العليا للشفافيةل الطبيعة القانونية 

ية تلف السبل الوقائلمشرع الجزائري في ظل التفشي الرهيب للفساد إيجاد آليات لمكافحته بمخحاول ا
 التقدمات الحديثة و ينولوجنظرا لكون الفساد في حد ذاته يعرف تطورا في أساليبه واستغلاله للتكوالردعية. و 

 تجديدهاالواقع تحيينها و تطلب الواقع أن يواجه بمختلف الأساليب التي اوجب نفس ي، ومن ثم فقد العلمي
ي فو  ،رةة بمحاربة الفساد تعديلات مستمعرفت القوانين المتعلق ، حيثهو ما حدث فعلاباستمرار تبعا للظروف، و 

 متعددة في هذا الشأن. جديدة و  كل مرة تتخذ تدابير

اد سالف اية منمن بين هذه التدابير هي لجوء المشرع الجزائري إلى إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقو 
(، المطلب الأولسنتعرض إلى طبيعتها القانونية ) صلاحيات واسعة، والتيومكافحته بمركز قانوني هام و 

 مهامها ) المطلب الثاني ( على ضوء قانون تنظيمها.تها و وصلاحيا

 القانونية تهاطبيعالسلطة العليا للشفافية و  تطور :المطلب الأول  

الفرع )اريخي لسلطة العليا للشفافية، يتعين علينا التطرق إلى معرفة تطورها التلمعرفة الطبيعة القانونية ل
 الأول(، ثم طبيعتها القانونية )الفرع الثاني(. 

عرف التشريع الجزائري إنشاء هيئات مكلفة بمكافحة الفساد تحت  :تطور هيئات الوقاية من الفساد :الفرع الأول
، المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منهاه هو أول هيكل تم إنشاؤ فتسميات وتنظيمات وصلاحيات مختلفة، 

الذي لم يعمر  (،ملغى)، 19961جويلية  02المؤرخ في  233 ــــ 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  والذي أنشئ
لهذا لم يكن جديرا بالبحث ، أداء مهامهفي  وفشلهجموده ل، 20002ماي  11بتاريخ  تم حلهطويلا حيث 

 أنه يمكن القول نإوعليه ف في ظل الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد في ذلك الوقت. نه أنشئالخصوص أبو 
 :على النحو التالي أساسيتين مرت بمرحلتينهيئات مكافحة الفساد 

 

 

                                         
 .1996جويلية  03ريخ بتاصادر ، 41ر عدد  ج - 1
المرصد الوطني لمراقبة  يتضمن إلغاء ،2000ماي  11المؤرخ في  114 ـــــ 2000تم إلغاءه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 .2000ماي  14بتاريخ صادر ، 28ج ر عدد  ،الوقاية منهاالرشوة و 
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 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تأسست: ـــ مرحلة إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 1
امتداد و  كآلية جديدة لمواجهة تطور الفساد ،الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منهاعلى أنقاض المرصد ومكافحته، 

بهذا تكون هذه الهيئة هي المؤسسة الفعلية التي تعنى بشؤون و  .1ظاهرة دولية عابرة للحدود إلىتحوله و شبكاته 
 الوقاية من الفساد. 

فيفري  20المؤرخ في  01ـ ـــ 06 رقم القانون مقتضى بمن الفساد ومكافحته الوطنية للوقاية أنشئت الهيئة 
والذي جاء عقب مصادقة الجزائر على اتفاقية  ،2المعدل والمتمم ،، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006

ث نصت حي ،20043 أفريل 19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم الأمم المتحدة لمنع الفساد بموجب 
 تنفيذ قصد ومكافحته الفساد من بالوقاية مكلفة وطنية هيئة تنشأ " :نهعلى أ 4من القانون المذكور 17المادة 

 ."الفساد مكافحة مجال في الوطنية الإستراتيجية
 04في ، إلا أن التنصيب الرسمي للهيئة تم 2006 سنة هذه الهيئة كان في إنشاء وعلى الرغم من أن

الرئاسي المرسوم  الذي صدر بمقتضىخر لمرسوم تعيين أعضاء الهيئة، و ا للصدور المتأ، نظر 2011 جانفي
قد فتح يومها هذا التأخر، الذي قارب و  .5هذه الهيئة أعضاءالمتعلق بتعيين  2010نوفمبر  7المؤرخ في 

  .6الفساد لمكافحةفعلية سياسية لتشكيك في وجود إرادة ل ، المجالسنوات الخمس

الترسانة القانونية  رغمو ، 7الهيئةهذه ت العجيبة أن الفساد قد ازداد بشكل رهيب في ظل ومن المفارقا
. 8القانون في جميع القطاعاتبتميزت هذه الفترة بالفساد المقنن والاستهتار بالقيم و قد المرصودة لمكافحته، ف

من  112احتلت المرتبة  2018 مدركات الفساد العالمي، ففي سنةائر المراتب الأخيرة في مؤشرات و تذيلت الجز ف

                                         
 .11، ص 2019، الجزائر، 1، جامعة باتنة سانيالتطور، منشورات مخبر الأمن الإنخليفة موراد، الفساد المفهوم و  - 1
 .2006مارس  08بتاريخ صادر  ،14ر عدد  ج - 2
 .2004أفريل  25بتاريخ صادر  ،26ر عدد  ج - 3
 يشير هذا القانون في حيثياته إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دون سواها من الاتفاقيات.  - 4
 .2010نوفمبر  14بتاريخ صادر  ،69ج ر عدد  - 5
 .350، ص 2010النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى، الجزائر،  موسى بودهان، - 6
: مقاربة 2020دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري "كمال مصطفاي وعلي معزوز،  - 7

، 2021، 02، العدد03 جامعة البويرة، المجلد ،"مجلة المحلل القانوني مكافحة،امتداد للنهج السابق في الوقاية وال أمجديدة 
 . 94ص

 .7خليفة موراد، المرجع السابق، ص  - 8
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 . 3، وهو ما تؤكده تقارير منظمة شفافية2. ولم تسجل أي تقدم يذكر حتى في السنوات اللاحقة1دولة 180أصل 

 هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته دسترة أمام هذا الوضع الخطير، لجأت السلطات العليا في الدولة إلى 
تم تصنيفها ضمن المؤسسات كما منه.  203و 202ها بالمادتين وخص ،20164في التعديل الدستوري لسنة 

 الحق دولةمبادئ  سيتكر ، و الفساد من للوقاية شاملة سياسة الاستشارية المستقلة، وأسندت لها مهام إعداد
 يفوالمساهمة  العمومية والأموالالممتلكات  تسيير في سؤوليةوالم والشفافية لنزاهةا ، والعمل على إضفاءوالقانون 

أن الفساد بلغ ذروة عالية ويتعين  العليا للدولة اعتراف ضمني من السلطاتبأنه  . ويفسر هذا الإجراء5تطبيقها 
مجابهته جديا. وقد أتبعت هذه الدسترة بعرض مشروع تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على المجلس 

ا المشروع ضل حبيس الأدراج، ولم يرى النور ، إلا أن هذ2019فيفري  05الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 
 .6إلى يومنا هذا، ولم يتم التصويت عليه بالرغم من مناقشاته العلنية من طرف أعضاء المجلس المذكور

، والتي طالت حتى كبار 7بقيت الأوضاع على حالها واتسمت بكثرة قضايا الفساد المطروحة على القضاء
المال والأعمال، ناهيك عن القضايا الأخرى المطروحة على المستوى المحلي المسؤولين في الدولة وكبار رجال 

 والتي لم يعد يتطرق لها الإعلام لكثرتها، فأصبحت تصنف ضمن القضايا اليومية والمألوفة.

على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، رغم مرور سنوات عديدة على إنشائها، أيضا كما أعيب 
، بل كانت 8مهامهالإعلام الرأي العام بنشاطها و  بمبادرات تحسيسية وا علامية ذات المستوى المطلوب عدم قيامها

كانت  إدارتهاعلى  المتعاقبين المسؤولينحتى تصريحات ، و الإعلامية المحتشمة الإطلالاتتكتفي بعض 
تصريحات تتطرق إلى العبارات، وجوفاء في محتواها. فكانت هذه الهة ولا تختلف إلا في الصيغ و متشاب

تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة العموميات المألوفة التي ألف الجميع على سماعها، فهي تشير تارة إلى مدى 
                                         

، مجلة مركز " إطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتقد لآليات إنفاذه التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها:" شهيدة قادة،  - 1
 . 02، ص 2019، جوان 01الدوحة، العدد الفساد،  مكافحةحكم القانون و 

 : 22:00على الساعة  ،2022نوفمبر  20تاريخ الاطلاع يوم  ،منشور على موقعها ،2021تقرير منظمة شفافية لسنة  - 2
 https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021_Report_FR-web.pdf 
 ، حسب نفس تقرير منظمة شفافية السابق الإشارة إليه. 2021سنة  117ائر إلى المرتبة تقهقر ترتيب الجز  - 3
ج ر  ،، يتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01 ــــ 16التعديل الدستوري الصادر بمقتضى القانون رقم  - 4

 .2016مارس  07بتاريخ صادر  14عدد 
 .2016من دستور  203و 202المادة  - 5
 . 2019فيفري 24 بتاريخ صادرة  111السنة الثانية، رقم  ،انظر الجريدة الرسمية للمناقشات - 6
 .06ص شهيدة قادة، المرجع السابق،  - 7
، مجلة العلوم " النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" محمد لمين سلخ، عثمان حويذق و  - 8

 .482، ص 2022فريل أ، 01، العدد 13اسية، جامعة الوادي، المجلد القانونية والسي
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إعداد مشروع ، وتارة أخرى إلى قرب الهيئة من وضع اللمسات الأخيرة حول موضوع ما، أو أنها بصدد الفساد
 هاأن، أو مشروع مدونة أخلاقيات مهنة العون العمومي أنها اقترحت ، أو القولالشبكة الوطنية للنزاهةخاص ب

 .1إلى غير ذلك بصدد تعميم إنشاء خارطة لمخاطر الفساد في القطاعات الوزارية

إجراءات فعلية أو نتائج ملموسة في مكافحة الفساد. ولعل خير دليل تكن هناك أما في الواقع العملي فلم 
، خلال إشرافه على تنصيب رئيسة ومجلس 2022جويلية  19كومة يوم على ذلك، هو تصريح رئيس الح

نية للوقاية من السلطة العليا، الذي أعلن فيه أمام وسائل الإعلام وبعبارات لا تحتمل أي تأويل فشل الهيئة الوط
 .2في أداء مهامها الفساد ومكافحته

كان للوضع الذي ذكرناه في الفقرة السابقة أثره  :ـــ مرحلة إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 2
القاعدة على السواء وأصبح في السلبي على معنويات المواطن الجزائري الذي يرى أن الفساد تجذر في القمة و 

ليقدم المترشحون لها ، فرصة مناسبة 2019موعد الانتخابات الرئاسية لسنة  وقد كانللعام والخاص. حديثا 
منهم الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون اد إن هم وصلوا إلى سدة الحكم، و جذور الفس وعودا باستئصال

 .عقب فوزه في هذه الانتخابات 3الذي أدرج ذلك في برنامجه

منها تلك المتعلقة القانونية، و  لبلاد في مراجعة النصوصلتجسيدا لبرنامجه شرعت السلطات العليا و 
، الذي أورد في 2020على دسترة مكافحة الفساد في التعديل الدستوري لسنة  بالفساد، فكان أولها التأكيد

 التي صادقت الدولية للاتفاقيات وفقا ومكافحته الفساد من للوقاية بالعمل تمسكها عن تُعبّرديباجته: " إن الجزائر 
من  205و  204المادتين ". ليليها استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في  عليها

، تهدف إلى المساهمة الفعلية في 4نفس الدستور وتصنيفها ضمن الهيئات الدستورية الرقابية بصلاحيات واسعة
                                         

أكتوبر  10تاريخ الاطلاع  ،2021جوان  16جريدة النهار اليومي بتاريخ على موقع يمكن الاطلاع على هذه التصريحات  -  1
 .الإستراتيج/-إعداد-من-الإنتهاء-كور-طارق /https://www.ennaharonline.com :9:00على الساعة  2022

على  2022أكتوبر  10تاريخ الاطلاع  ،2021نوفمبر  29القناة الأولى بتاريخ ، لإذاعة الوطنيةعلى موقع اـــ وتصريح آخر 
 https://news.radioalgerie.dz/ar/node/1788:    9:00الساعة 

 :9:00على الساعة  2022أكتوبر  10تاريخ الاطلاع ، منشورة على موقع وكالة الأنباء الجزائرية ،رئيس الحكومة مداخلة - 2
https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/من-والوقاية-للشفافية-العليا-السلطة-تنصيب-على-يشرف-الأول-الوزير-

 . ومكافحته-الفساد
هي في نفس الوقت  مؤسساتنا، والتيالأزمة الخطيرة متعددة الأبعاد التي تعرفها بلادنا ومجتمعنا و  إن:" جاء في هذا البرنامج - 3

. تاريخ على موقع رئاسة الجمهوريةمنشور أزمة حكامة سببها عدم الكفاءة والإهمال والفساد والجشع وتبديد المال العام... ". 
 mouradia.dz/ar/president/commitments-https://www.elالتالي: 00:20على الساعة  2022نوفمبر  16الاطلاع: 

قد استوحى هذه التسمية من التشريع الفرنسي الذي يسمي الهيئة المكلفة بالوقاية باسم " السلطة  الدستوري المشرع  أنو يبدو  - 4
 .العليا للشفافية في الحياة العمومية "

https://www.ennaharonline.com/طارق-كور-الإنتهاء-من-إعداد-الإستراتيج/
https://www.ennaharonline.com/طارق-كور-الإنتهاء-من-إعداد-الإستراتيج/
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/1788
https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/الوزير-الأول-يشرف-على-تنصيب-السلطة-العليا-للشفافية-والوقاية-من-الفساد-ومكافحته
https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/الوزير-الأول-يشرف-على-تنصيب-السلطة-العليا-للشفافية-والوقاية-من-الفساد-ومكافحته
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أخلقة الحياة و وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته،  وطنيةال السياسة تنفيذوضع و 
 .1العمومية

 ،2022ماي  05المؤرخ في  08ــــ  22من الدستور، صدر القانون رقم  وقصد تفعيل هاتين المادتين
، الذي ألغى المواد 2وتشكيلها وصلاحياتها ومكافحته الفساد من والوقاية العليا للشفافية السلطة الذي يحدد تنظيم

الوقاية  من قانون  24 إلى 17من المتعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الواردة في المواد 
من الفساد المذكور أعلاه، وأعاد تنظيمها بتسمية جديدة، تماشيا مع أحكام الدستور وتنفيذا لأحكام الاتفاقيات 

من نفس القانون على استمرار سريان النصوص التنظيمية  22. ونصت المادة 3الدولية المتعلقة بمنع الفساد
السلطة والتي لم تنشر بعد وهي المحرك الفعلي والأساسي في مباشرة ، 4السابقة إلى غاية نشر النصوص الجديدة

 مهامها. العليا للشفافية لعملها و 

في فرنسا عرفت تقريبا نفس التطور لكنها كانت سباقة في  مكافحة الفسادهيئة  أنوينبغي التذكير 
نشئة بموجب القانون العضوي رقم هي " لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة" الم أنشئتفأول هيئة الظهور، 

، لتستخلف بالهيئة 5المتعلق بالشفافية المالية في الحياة السياسية 1988مارس  11المؤرخ في  227ـــ  88
 907ـــ  2013بالقانون رقم  المنشأةو  ،الحالية المعروفة تحت تسمية "السلطة العليا للشفافية في الحياة العامة"

                                         
 .2020 سنة دستورمن  205المادة  - 1
 .2022ماي  14بتاريخ  صادر ،32ج ر عدد  - 2
ا في حيثياته إلى الاتفاقيات الثلاث المذكورة أعلاه، المتعلقة بمكافحة الفساد وهي اتفاقية الأمم أشار قانون تنظيم السلطة العلي - 3

 المتحدة، اتفاقية الاتحاد الإفريقي والاتفاقية العربية.
، إلا 2021ديسمبر  30 قبلأعطت مهلة سنة لتنصيب الهيئات الجديدة أي ، 2020من دستور سنة  224المادة  للتذكير أن - 4

جويلية  17بصدور القانون المنظم للسلطة العليا، ليليه صدور مرسومين رئاسيين في  2022أن ذلك شرع فيه في شهر ماي 
، ثم تأدية اليمين الخاصة 2022جويلية  19تنصيبهم بتاريخ تعيين أعضاء مجلسها، و و قان بتعيين رئيسة السلطة العليا يتعل 2022

 .2022أوت  31بهم بتاريخ 
لى حد ا ه جائحة ما خلفتلساعة لم يصدر مرسوم التنظيم الإداري للسلطة العليا ولا قانونها الداخلي. وقد يعود سبب هذا التأخير لوا 

 ة.من آثار على السير العادي للمؤسسات، وأيضا تراكم الملفات المستعجلة التي يرى المسؤولون أنها ذات أولوي 19كوفيد
     5 - Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ( 

JORF n°61 du 12 Mars 1988 ). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/10/12/0238
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 23المؤرخ في  1204ـــ 2013المرسوم رقم  أحكامهاالتي تولى تنظيم بعض و  ،20131 أكتوبر 11المؤرخ في 
 .2، المتعلق بتنظيم وسير السلطة العليا للشفافية في الحياة العامة2013ديسمبر 

 من دستور 202نصت المادة : الوقاية من الفسادللشفافية و  الطبيعة القانونية للسلطة العليا: الفرع الثاني
سلطة إدارية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على أنها لهيئة لعلى الطبيعة القانونية لغاة الم 2016سنة 
 الحكمنفس كما أن  وتوضع لدى رئيس الجمهورية.  ،تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ،مستقلة
 22المؤرخ في  413 ــــ 06ي رقم من المرسوم الرئاس 2والمادة ، انون الوقاية من الفسادقمن  18المادة كرسته 
  .3المتعلق بتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 2006نوفمبر 

: أنعلى التي تنص منه  204في المادة  عرف طبيعتها ،2020صدور التعديل الدستوري لسنة وب
 08ـــ  22رقم  من القانون  02المادة أما . "قلة مست مؤسسة ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة"

 تتمتع بالشخصية مستقلة مؤسسة العليا السلطة : "أن على ، المذكور أعلاه فنصت2022ماي  05المؤرخ في 
  والإداري". المالي والاستقلال المعنوية

على طبيعة  ستقلةالسلطة الإدارية الم إضفاء مفهوموقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي في 
سلطة  أية إلى، لما لها من صلاحيات ذات طابع سلطوي في اتخاذ القرار دون الرجوع 4السلطة العليا للشفافية

ضمان الحياد في مواجهة الإدارة العمومية والمنتخبين وكذا المتعاملين أخرى، ويهدف من خلال ذلك إلى 
وهي إرادة المشرع  .5الحياة السياسية والعمومية بصفة عامة الاقتصاديين عندما يتعلق الأمر بضمان الشفافية في

، وجعلها 6الاستقلالية في إلغاء تبعية هيئة مكافحة الفساد لرئيس الجمهورية لكونه يناقض مقتضيات الدستوري 
تطور ايجابي لمفهوم الاستقلالية و  في منأى عن أية رقابة أو تبعية لأية سلطة وصائية أو رئاسية وهو تكريس

 .7لحوظم

                                         
1 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.( JORF n°0238    

du 12 octobre 2013 ). 
2 Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la          

Haute Autorité pour la transparence de la vie Ppublique.( JORF  n°0298 du 24 décembre 2013 ). 
 .2006نوفمبر  22بتاريخ صادر ، 74ج.ر عدد  - 3

4  Art.19-I de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit.     
 والعلوم للقانون  النقدية المجلة ،" ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة القانوني المركز حول ملاحظات "زوايمية، رشيد - 5

 .10و  09ص  ،2002008 7 سنة ،01د العد السياسية،
 .12المرجع السابق، ص  زوايمية، رشيد - 6
، "ن الفساد ومكافحته كآلية رقابية لتصدي لظاهرة الفساد في الجزائرالهيئة الوطنية للوقاية م" جروني فائزة و حمايتي صباح،  - 7

 .400، ص 2021، جوان 02عدد ال، 07مجلد الالمدية،  -مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/10/12/0238
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/10/12/0238
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/12/24/0298
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وقد استوحى المشرع الفرنسي هذه الفكرة من النظام الأنجلوساكسوني، فكان أول نص فرنسي تبنى الفكرة  
، 2، المتعلق بقانون الإعلام الآلي والحريات19781جانفي  06المؤرخ في  17ــــ  78المذكورة هو القانون رقم 

منه تحت تسمية " سلطة إدارية  08في المادة  الذي أنشأ اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات وصنفها
التصنيف يعني الاستقلالية وهو ما هذا مستقلة". لتتبع فيما بعد بإنشاء هيئات أخرى بنفس الطبيعة والنموذج، و 

 .تخضع لمبدأ التدرج الهرميالتي  3يميزها عن السلطات العادية أو التقليدية

 هاموقع ونها دخيلة على المفاهيم التقليدية وبالخصوص حول، كفرنسا فيأنتجت هذه الفكرة نقاشات فقهية 
وبالتالي  ،والتحري  الرقابة صلاحيات لها خولت المستقلة السلطات أن السلطات، ذلك بين الفصل مبدأ من

غير أن  .الفرنسي الدستور من 66 المادة في عليها المنصوص الفردية والحقوق  المساس بالحريات فبإمكانها
النص القانوني الذي احتوى ضمن بنوده بدستورية قر أ، 19844جويلية  26المؤرخ في  الدستوري المجلس  قرار
 مانعا من تصنيفها كسلطة إدارية مستقلة. ولم ير سلطة ضبط السمعي البصري  إنشاء

 أو قانونية تبريرات هصاحبت أندون ، الجزائري، فقد اقتدى بالتشريع الفرنسي التشريع يخص فيما أما
. وكان أول نص أنشأ 5هذه المسألة موقفه من لتوضيحسابقا الدستوري الجزائري  المجلس يتدخل ولم ،قضائية

، ملغى(ال، )6المتعلق بالإعلام 1990أفريل  03المؤرخ في  07ـــ  90أول سلطة إدارية مستقلة، هو القانون رقم 
مستقلة ضابطة تتمتع  إداريةوهو سلطة  للإعلاميحدث مجلس أعلى : " نهعلى أ 59ته والذي نص في ماد

 ، تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون ".بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

في نظام موحد، وبالخصوص  إلىأن تنظيم السلطات الإدارية المستقلة لا يخضع إلى وتجدر الإشارة 
. وهو 7، ومدى تمتعها بالشخصية المعنوية من عدمهطريقة تعيين أعضائها، ونظام موظفيها ومدى استقلاليتها

                                         
 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Jorf n°6 du ــ 1

7 janvier 1978) 
2     CHEVALLIER .J,  «Autorités administratives indépendantes et État de droit », Revue Civitas 

Europa, N° 37 , 2016/2, p143. 
3    GUEDON M.J., Les autorités administratives indépendantes, éd LGDJ, Paris, 1991, p. 62.          

، منشور على موقع المجلس الدستوري الفرنسي التالي )تاريخ 1984جويلية  26د س مؤرخ في  173 ـــ 84القرار رقم  -  4
 ( : 22:00على الساعة  2022نوفمبر  16الاطلاع يوم 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84173DC.htm                                                   
، مجلة الاجتهاد القضائي، " لسلطاتا بين الفصل مبدأ المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة: مآل" عز الدين عيساوي،  - 5

 .204. ص 2008، مارس 04، العدد 03جامعة بسكرة، المجلد 
 .1990 افريل 04 بتاريخ صادر ،14 عدد ر ج - 6
، فرع قانون "المركز القانوني للجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون " تواتي نصيرة، - 7

 .24، ص 2005تيزي وزو،  -جامعة مولود معمري  الأعمال،

https://www.cairn.info/publications-de-Jacques-Chevallier--12557.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84173DC.htm
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ن المشرع الفرنسي نظم هذه السلطات إما يستشف من خلال التنظيم المتباين للعديد من هذه السلطات. وللعلم ف
 الإداريةللسلطات  الأساسيبالقانون  المتعلق ،2017جانفي  20المؤرخ في  55ـــ  17رقم  قانون البمقتضى 
 .  1ات العمومية المستقلةالسلطة و المستقل
نص المشرع الدستوري الجزائري : الوقاية من الفسادو السلطة العليا للشفافية مهام و صلاحيات  الثاني: المطلب

يد بقية الصلاحيات ، وأحال تحد2020من دستور سنة  205على بعض صلاحيات السلطة العليا في المادة 
السلطة قد كانت وما يليها، و  04لسلطة العليا في مادته ظيم اضمن قانون تن صدرتالتي و  ،على التشريع

تقسيم  نه يمكنإف.وباستقراء النصوص المذكورة، 2تستأثر بتحديد هذه الصلاحيات في ظل الهيئة السابقةالتنفيذية 
 هذه الصلاحيات إلى صلاحيات رقابية واستشارية وتحسيسية .

سات من المؤسف المشرع الدستوري للسلطة العليا للشفافية ضلعل من دواعي تصني: المهام الرقابية الفرع الأول:
مجلس الها المباشر بالسلطة القضائية و الرقابية، يرجع أساسا إلى صلاحياتها الهامة، وبالخصوص اتص

صدار الأوامر للمؤسسات والإدارات المختلفة.و المحاسبة،   التحري حول ثراء الموظف العمومي، وا 

لدستور امن  205خول المشرع الدستوري في المادة  :مجلس المحاسبةلسلطة القضائية و ع االاتصال المباشر م ـــ 1 
ئع وقاو  مخالفات وجود عاينت كلماللسلطة العليا صلاحية إخطار العدالة مباشرة دون المرور على أي هيئة، 

 يا.من قانون تنظيم السلطة العل 12هو نفس الحكم الذي أكدته المادة ا، و جزائي اتحتمل وصف

الذي كان يحول حاجز ال هاما، فبمقتضاه زالو  بهذه الصلاحية يعد مكسبا جديداإن إمداد السلطة العليا  
من  يبدو أن تكريس هذه الصلاحية جاء استجابة إلى مطلب الكثيرلملفات المشبوهة أمام العدالة. و إحالة ادون 

عما شكل ذلك تراجعا ، و 3الفساد من هذه الصلاحيةحرمان الهيئة الوطنية للوقاية من الحقوقيين، الذين انتقدوا 
الملغى، حيث كان هذا الأخير يتمتع بصلاحية إحالة المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية  كان سائدا زمن

 .4الملفات مباشرة أمام العدالة ودون واسطة

                                         
1 Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives   

indépendantes et des autorités publiques indépendantes (JORF n°0018 du 21 janvier 2017) 
أما تنظيم الهياكل الإدارية للسلطة العليا، وا عداد القانون الأساسي لمستخدميها فقد أوكل إلى التنظيم ) السلطة التنفيذية ( وفقا  - 2

يا رئيس السلطة العل على 3فقرة  22على التوالي من نفس القانون. بينما أحالت المادة  20و المادة  18لما نصت عليه المادة 
 على أن هذا المشروع يخضع لموافقة مجلس السلطة.  5فقرة  25نصت المادة و  إعداد مشروع نظامها الداخلي، 

 كانت صلاحية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اتصالها بالعدالة تتمثل في إرسال الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي - 3
 الاقتضاء. عند العمومية الدعوى  لتحريك لمختصا العام النائب يخطر

 ، السابق الإشارة إليه، 1996جويلية  02في ، المؤرخ 233ـــ  96من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  - 4

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/01/21/0018
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لفات لة بالميفية موافاة العدالم يحدد إجراءات معينة حول ك نهإفوبالرجوع إلى قانون تنظيم السلطة العليا 
س على أن إحالة الملف تكون من طرف رئي 09فقرة  22جزائية، واكتفى بالنص في المادة التي تحتمل وقائع 

د لتحدي السلطة العليا إلى النائب العام المختص. معنى ذلك أن رئيس السلطة العليا يرجع إلى قواعد الاختصاص
قرة ف 10ادة ونفس الإجراء أقرته الم لمختصة لتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات.النيابة العامة للجهة القضائية ا

 . عندما يتعلق الأمر بالشخص الذي يرفض بعد إعذاره التصريح بالممتلكات أو في حالة التصريح الكاذب 04

 كما نص المشرع على بعض الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالتحري في مظاهر الإثراء غير المشروع
إخطار  كما يمكن للسلطة العليا في إطار التعاون بين السلطات، أسفله. إليهاللموظف العمومي، والتي سنتطرق 

مجلس المحاسبة إذا وصل إلى علمها أو حصلت خلال ممارسة مهامها على وثائق أو معلومات يشوبها إخلال 
قابة المجلس المذكور، الذي يحال أو إنحراف يشكل مخالفات في التسيير تخص إحدى المؤسسات الخاضعة لر 

 من نفس القانون.  09فقرة  22عليه الملف من طرف رئيس السلطة العليا وفقا لما تنص عليه المادة  
م السلطة من قانون تنظي 05خولت المادة : ـــ التحري في مظاهر الإثراء غير المشروع للموظف العمومي 2

ولهم حتحوم  ة والمالية للوصول إلى معرفة حقيقة إثراء الموظفين الذينالعليا، صلاحية القيام بالتحريات الإداري
 . شكوك في مصدر هذا الثراء. ويتعين على هؤلاء الموظفين إثبات وتبرير مصدر الزيادة في ذمتهم المالية

من  02والمقصود بالموظف العمومي في هذا المجال هو الموظف بمفهومه الواسع، المعرف بمقتضى المادة 
 مكافحته. نون الوقاية من الفساد و قا

ى الإثبات إل ثناء على قواعد الإثبات، فنقل عبءستاالمذكورة،  05وقد وضع المشرع من خلال المادة      
طرق قد اكتسبها ببت أن أمواله المشكوك في مصدرها الموظف بدل النيابة العامة، فيتعين على الموظف أن يث

رق ولا يؤثر على القواعد العامة، فالموظف إذا كانت أمواله مكتسبة بط ونرى أن هذا الحكم منطقي شرعية.
درها أما إذا كان مص مشروعة فيسهل عليه إثباتها، كأن يكون مصدرها الإرث أو الفوز في مسابقة كبرى مثلا.

 ال.مو حقيقة تلك الأمعرفة أصول و سيلجأ إلى الطرق التظليلية أو الحيل ويسهل على المحققين من فغير شرعي 

ي في مجال التحريات التي تقوم بها السلطة العليا ف ،من نفس القانون  04فقرة  05وقد نصت المادة 
منع المجال المالي والمصرفي على عدم جواز التذرع أمامها بالسر المهني أو المصرفي. وحسنا فعل المشرع ل

لى إق على إمكانية امتداد التحريات تبييض الأموال الوسخة والتستر وراء السر المصرفي. ونفس القول ينطب
اء وراء الغير لإخفمن نفس المادة، لمنع الموظف العمومي من التستر  02الغير المنصوص عليها في الفقرة 

 سواء كان هذا الغير من عائلته أو خارجها.مصدر ثرائه، و 
توفر عناصر جدية  في حالةو من نفس القانون،  11المادة  وفقا لما نصت عليه ،للسلطة العليا يمكنو 

تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد 
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بالجزائر، يرمي إلى استصدار تدابير تحفظية متعلقة بتجميد حسابات مصرفية أو حجز للممتلكات لمدة ثلاثة 
سائل بمعرفة النيابة العامة إلى الجهات المكلفة أشهر، ويكون ذلك بأمر من رئيس المحكمة ويبلغ بكافة الو 

 بتنفيذه.
كما أجازت نفس المادة لصاحب المصلحة تقديم اعتراض على هذا الأمر خلال خمسة أيام من تبليغه 
إياه، أو باستئنافه خلال نفس المهلة بداية من تاريخ تبليغه. ويجوز من جهة أخرى لرئيس المحكمة أن يمدد في 

 11مشرع في المادة قر الأو التحفظية سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية المختص. مدة التدابير 
استثنائيا يتمثل في إمكانية مصادرة الأموال المجمدة أو المحجوزة تحفظيا مع مراعاة حقوق الغير  إجراء 05فقرة 

، ويكون ذلك عن طريق دعوى مدنية 1حسن النية، حتى ولو انقضت الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم
 يرفعها الوكيل القضائي للخزينة، بعد تبليغه من طرف وكيل الجمهورية بما هو متوفر لديه من عناصر الملف.

 مارسة علىتتجلى صلاحيات السلطة العليا في مجال إصدار الأوامر في الرقابة الم: وامرالأ إصدار ـــ سلطة  3
 ول مدى تطبيق التزامات الشفافية.مختلف الإدارات والمؤسسات ح

مية من نفس القانون على صلاحية السلطة العليا في متابعة مدى امتثال الإدارات العمو  07وقد نصت المادة 
 الأخرى للالتزام والمؤسسات والجمعيات الاقتصادية العمومية والمؤسسات والمؤسسات المحلية والجماعات

نظيم تحديد من نفس المادة على الت 02ة من الفساد ومكافحته. وأحالت الفقرة بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاي
ة ومدى وتتمثل رقابة السلطة العليا في التأكد من وجود هذه الأنظم محتوى هذه الأنظمة وشروط وطرق تنفيذها.

 على ت المعنيةت بقصد مساعدة المؤسساجودتها وفعاليتها وملائمة تنفيذها. ولها في هذا المجال إصدار توصيا
 وضع التدابير والإجراءات المناسبة.

ية من نفس القانون على إمكان السلطة العليا عند معاينتها لانتهاك جودة وفعال 09كما نصت المادة 
ام الإجراءات المطبقة في أي من المؤسسات المذكورة، أن تصدر لها توصيات قصد رفع هذه الخروقات، مع إلز 

ذا لم ترد المؤسسة المؤسسات المذكورة أن  ي فلمعنية اتوافي السلطة العليا حول مدى الالتزام بهذه التوصيات. وا 
ذا لم سنة. و جل لا يتجاوز اللحالة تصدر لها أمرا لتنفيذه في أالآجال المحدد لها أو كان ردها قاصرا، ففي هذه ا ا 

جهزة من نفس المادة، تبليغ الأ 4ينفذ هذا الأمر فيتعين على السلطة العليا، ووفقا لما نصت عليه الفقرة 
ي فواردة تبقى عبارة الأجهزة المختصة، القا لاتخاذ الإجراءات المناسبة. و المختصة التي سيحددها التنظيم لاح

 المبين للإجراءات المتبعة.غاية صدور المرسوم المحدد لها و  هذه الفقرة، غامضة إلى

                                         
ل ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بشان الأموا01 ـــ 06من القانون رقم  63تأكيد لنفس الإجراء الوارد في المادة  - 1

 المتأتية من جرائم الفساد.
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 10لمادة العليا ووفقا لما نصت عليه ا يمكن للسلطةفهة وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزا أما في حالة  
صدار أوامر في حال مو تدابير بداية بتوجيه إعذار إلى المعني، مجموعة من ال، اتخاذ من نفس القانون   عاينة أيا 

  دقة محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح. أو عدم  اديم التصريحات أو قصورهتأخير في تق

صدار إلرئيس السلطة العليا في حالة الاستعجال،  من نفس المادة، 05من خلال الفقرة  وقد مكن القانون 
 على ةالمتخذ الأعمال عرضت أن على أعلاهالمذكورة  الإجراءاتذات الأوامر للهيئة أو المؤسسة المعنية بنفس 

ات والهيئالمؤسسات  من نفس القانون على إلزام كل 13نصت المادة و  .له دورة أقرب في السلطة العليا مجلس
ق شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، التعاون مع السلطة وموافاتها بالمعلومات والوثائأي العمومية أو 

ها وص عليالتي تطلبها للقيام بمهامها، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة المنص
 من قانون الوقاية من الفساد. 44المادة في 

غ تبليشخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، وينبغي التذكير أن قانون تنظيم السلطة العليا أجاز لكل 
خطار السلطة العليا بشأ ار أن الإخط ي لها، ويشترط لقبولن الأفعال المرتبطة بالفساد، مما يؤكد الطابع الرقابوا 

 ناصر المتعلقة بأفعال الفساد، حتى لايتوفر على بعض الشكليات فيجب أن يكون مكتوبا وموقعا ويحمل الع
ة إلا يخرج عن هدفه الأسمى ويصبح وسيلة لتصفية الحسابات أو المكائد. غير أن هذه الشكلية رغم أنها منطقي
 لوثائقاأنها صعبة التطبيق في الواقع العملي على الأشخاص الطبيعيين، فنادرا ما يوقع شخصا بمفرده مثل هذه 

 ن تبعات.تخوفا مما قد يلحقه م

 تبليغ،كما نص القانون على حماية المبلغين عن الفساد من الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها نتيجة ال
ى غير أننا نرى ضرورة تدخل المشرع لفرض حماية فعلية وصارمة تماشيا مع ما تفرضه الأوضاع الحالية، حت

ي جتماعر وسائل التواصل الاكثيرا ما تنتشر عب يتشجع الأفراد على القيام بهذا الإجراء الحضاري. ففي الواقع
مأساوية عن بعض المبلغين عن الفساد الذين تعرضوا لمضايقات كبيرة وصلت إلى حد عزلهم من  أخبار

 نفس يتلق وظائفهم، وتدبير مكائد لملاحقتهم أمام العدالة، وهي ممارسات تعيق التشجيع على التبليغ خوفا من
 المصير.
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من  205 ورد في المادةيمكن إجمال هذه المهام طبقا لما : ني: المهام الاستشارية والتحسيسيةالفرع الثا
 من قانون تنظيم السلطة العليا على النحو التالي:  04تلك المنصوص عليها في المادة الدستور، و 

ى هدف إلستشاري وتن المهام ذات الطابع الافي مجموعة م المهام الاستشارية تتمثل :ــ المهام الاستشارية 1
تتمثل وضع خطط للوقاية منه ومكافحته و و كذا معاينة مواطن الخلل تحسين أساليب وآليات الوقاية من الفساد و 

 هذه المهام بالخصوص في:

فعند تحضير مشروع هذه  اختصاصها، بمجال الصلة ذات القانونية النصوص حول الرأي إبداء ــــ
وكذا  تجارب نظيراتها في الدول الأخرى رأيها بفضل تجربتها في الميدان و  النصوص القانونية يستحسن أن تبدي

 اطلاعها على مكامن الضعف والمعوقات التي تعيق مكافحة الفساد.

 الإدارية دابيروالت ومكافحته الفساد من والوقاية بالشفافية المتعلقة القانونية للأدوات الدوري  التقييم ــــ
 . لتحسينها المناسبة الآليات واقتراح ومكافحته، الفساد من والوقاية ةالشفافي مجال في وفعاليتها

 وأي العمومية الإدارات تساعد أن شأنها من وتوصيات معلومات أي ونشر واستغلال ومركزة جمع ــــ
ن وا عانة الإدارات في وضع مخططات للوقاية م وكشفها، الفساد أفعال من الوقاية في معنوي  أو طبيعي شخص
 د.الفسا

 205لمادة في مجموعة من المهام المنصوص عليها في اهذه المهام تتمثل  :ـــ المهام التحسيسية والتوعوية 2
مهام إلا ال ورغم تعداد المشرع لهذا النوع منمن قانون تنظيم السلطة العليا،  04من الدستور الحالي، والمادة 

امة، وتنشيط دور الجمعيات بمختلف أصنافها أنها تصب في هدف واحد هو تحسيس وتوعية المواطن بصفة ع
زع . وتتو وأهدافها، للمساهمة في التعريف بأخطار الفساد وضرورات الوقاية منه ومكافحته، ونشر ثقافة الشفافية

 هذه المهام كما يلي:

  ،عاتهاتنفيذها ومتاب على والسهر ومكافحته، الفساد من والوقاية لشفافيةل وطنية إستراتيجية وضعــــ 

شراكهم في  الآخرين والفاعلين المدني المجتمع قدرات تدعيم في المساهمة ــــ  في اطاتهمنش وترقية توحيدوا 
 ومكافحته، الفساد من والوقاية الشفافية مجال

 المؤسسات وفي والرياضية، والثقافية والدينية الخيرية الأنشطة تنظيم في والنزاهة الشفافية قواعد تعزيز ــــ
 ومكافحته، الفساد من للوقاية المناسبة الأنظمة العمل حيز ووضع إعداد خلال من والخاصة العمومية

 .الفساد ومكافحة والوقاية الراشد والحكم الشفافية مبادئ وتعزيز العامة الحياة أخلقة في المساهمة ــــ
  بها، القيام تم تيال ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلقة والأعمال الأنشطة ومتابعة وضمان تنسيق

 الفساد، ومكافحة والوقاية بالشفافية المكلفة الأجهزة أعوان تكوين في المشاركة ــــ
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ن هذه من قانون تنظيم السلطة العليا، وبغية تمكي 09فقرة و  07فقرة  04دة ن المشرع في الماإوأخيرا ف
 تبادل ره، وهو شيء محمود، لتمكينها منالأخيرة من أداء مهامها، فقد فسح لها المجال للتعاون الدولي وتطوي

 دوليةوال الإقليمية والمنظمات الهيئات ومع ،في الدول الأخرى  الهيئات من نظيراتها معوالخبرات  المعلومات
 .ومكافحته الفساد من بالوقاية المختصة

 المبحث الثاني:
 الوقاية من الفسادقلالية السلطة العليا للشفافية و مدى است 

ي ها، فهالإستقلالية من الركائز الأساسية التي تمكن السلطة العليا للشفافية من أداء مهام يعتبر مبدأ
وسيلة قانونية تستهدف عدم الخضوع للضغوطات أو التدخلات مهما كان مصدرها. لهذا حرص المشرع 

ا لاسيمالفساد، و  الجزائري على تجسيد مظاهر هذه الإستقلالية، تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع
 الفساد.  ، التي تلزم الدول الأعضاء على منح الإستقلالية الكافية لهيئات مكافحة36، و2فقرة  06مادتها الــ 

قد برزت استقلالية السلطة العليا للشفافية بالخصوص في تخلصها من تبعية أية سلطة أخرى، عكس ما و 
بحكم تبعيتها لرئيس  استقلاليتها بالشكلية وصفتكافحته، والتي مية من الفساد و كانت عليه الهيئة الوطنية للوقا

لالتزامات الناجمة عن مصادقة تنفيذا شكليا للم يكن إلا  نهأ هاإنشاء، بل ذهب البعض إلى اعتبار الجمهورية
  .1الجزائر على اتفاقية منع الفساد

ية ستقلالطرق إلى مظاهر هذه الإالت ولهذا فان دراسة مدى استقلالية السلطة العليا للشفافية تقودنا إلى
 (. الأول( ثم التطرق إلى حدودها )المطلب الثاني المطلب)

 : مظاهر استقلالية السلطة العلياالمطلب الأول

من و الفرع الأول( سة مظاهرها من الناحية العضوية )لمعرفة مظاهر هذه الإستقلالية يتعين علينا درا
 كما يلي : الناحية الوظيفية )الفرع الثاني( 

لعليا لسلطة ايخضع تنظيم العضوية في ا: : مظاهر استقلالية السلطة العليا من الناحية العضويةالفرع الأول
 05ي المؤرخ ف 08 ـــــ 22 رقم نص القانون وردت في استقلاليتها  تعززتدعم و إلى مجموعة من الأحكام التي 

 هي: تها، و وتشكيلتها وصلاحيا ومكافحته، الفساد من الوقايةو  للشفافية العليا السلطة ، المحدد لتنظيم2022ماي 

 
 

                                         
 .482، ص لمرجع السابقمحمد لمين سلخ، اعثمان حويذق و  -  1
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، 08 ـــــ 22 رقم القانون  من 23 المادة تنص :ـ التشكيلة المتعددة القطاعات لمجلس السلطة العليا ــ 1 
 رئيس للسلطة العليا ومن مجلس يتكون من : تتشكل من على أن السلطة العليا للشفافية  المذكور أعلاه،

 المستقلة، الوطنية بين الشخصيات من الجمهورية، رئيس يختارهم أعضاء ثلاثة ـــــ

 مويت مجلس المحاسبة، من وواحد الدولة من مجلس وواحد العليا المحكمة من واحد قضاة، ثلاثة ـــــ
 المحاسبة، قضاة مجلس ومجلس للقضاء الأعلى المجلس قبل من التوالي، اختيارهم على

 ونزاهتها ،القانونية و/أو المالية المسائل في أساس كفاءتها على اختيارها، يتم ستقلةم شخصيات ثلاث ـــــ
 المجلس ورئيس الأمة مجلس قبل رئيس من التوالي، على ومكافحته، الفساد من الوقاية مجال وخبرتها في

 الحالة، حسب الحكومة، رئيس أو الأول الوطني والوزير الشعبي

 بالقضايا باهتمامهم المعروفين الأشخاص بين يختارون من المدني، تمعالمج من شخصيات ثلاث ـــــ
 .1المدني للمجتمع المرصد الوطني رئيس قبل من ومكافحته، الفساد من المتعلقة بالوقاية

ل يمثبمقتضى نص تشريعي تركيبتها التنصيص على و  ،إن التشكيلة الجماعية للسلطة العليا بهذا الشكل
  بالرغم من التحفظ الذي سنبديه فيما بعد. ،عضويا تهامبدئية لاستقلالي خطوة ايجابية وضمانة

الهيئة الوطنية السابقة التي يتكون مجلسها من رئيس يختاره رئيس  عليه توهذا الوضع أفضل بكثير مما كان
 .2أعضاء يختارون من المجتمع المدني 06الجمهورية، و 

ن أعلى الهيئات القضائية، ضمن هذه التشكيلة، مما وحسنا فعل المشرع عندما نص على تعيين قضاة م
نه استلهم ذلك من يبدو أو  المالي.بي و يدعم جانب الكفاءة والخبرة والتخصص في المجال القانوني والمحاس

 .3التشريع الفرنسي الذي أدرج هذه الفئة ضمن تشكيلة مجلس السلطة العليا للشفافية

 ،سلطة العليامن قانون تنظيم ال 26حددت المادة  :لس السلطة العليا الإقصاء من مجفقدان العضوية و  ـــــ 2
) كأن  جبهابمو  العضو عيّن التي الصفة الحالات التي تفقد فيها العضوية وهي : انتهاء العهدة، الاستقالة، فقدان

عمدية،  جنحة أو جناية أجل من ،  الإدانةلأي سبب (قاض ثم تزول عنه هذه الصفة  نهأيكون معينا بحكم 
 وأ بأعمال القيام أوللمجلس،  متتالية اجتماعات ثلاثة عن مشروع سبب بدون  الغياب بسبب الوفاة، الإقصاء

 .السلطة هذه في والتزاماته كعضو تتنافى خطيرة تصرفات
                                         

، المتعلق بالمرصد الوطني 2021أفريل  12المؤرخ في  139ـ 21الرئاسي رقم المرصد بموجب المرسوم  م إنشاء هذات - 1
 .2021أفريل  18بتاريخ  صادر ،29ج ر عدد  ،للمجتمع المدني

ية للوقاية من الفساد ، المتعلق بتشكيلة الهيئة الوطن2006نوفمبر  22المؤرخ في  413ـ  06المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  - 2
 .2006نوفمبر  22بتاريخ صادر ، 74ر عدد  ج ،تنظيمهاومكافحته و 

3  Art.19-II de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
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مظهرا مدعما للاستقلالية، طالما أنها تهدف إلى تحصين عضو أنها منطقية و  واضحا فهذه الأسباب يبدو
 عليا ضد كل أشكال التهديد بالإبعاد من العضوية. السلطة ال

. لإقصاء من العضوية، فلا يمكن إقصاء العضو لأسباب اعتباطية أو تعسفيةاونفس الشيء يقال بشأن 
ام وهي تكرار الغياب أو القي ،من نفس المادة 7الفقرة و  6شروطه المنوه عنها في الفقرة فحتى لو توفرت 

ذا كان إلا إ أثرالمتخذ لا يكون له الإقصاء ن قرار إزامات المفروضة على العضو، فبالتصرفات المنافية للالت
 من نفس القانون. 08فقرة  26وفقا لما نصت عليه المادة  ،متخذا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس

ذ إستقلالية، بدأ الإميعتبر التحديد القانوني للعهدة من الأسس التي تدعم :تحديد فترة العهدة ومنع تجديدها  ــــ 3
( سنوات وفقا لنص 05حددت مدة العضوية بخمس )و  يحصن الأعضاء من التعرض للعزل أو التوقيف،

.كما نصت نفس المادتين على مسألة تجديد من نفس القانون المذكور 01فقرة  24و  01فقرة  21المادتين 
، بينما مكانية تجديد عهدة الرئيس لمرة واحدة، صراحة على إن من نفس القانو  01فقرة  21المادة  العهدة، فنصت
ت الموالية، على تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا لعهدة واحدة مدتها خمس سنوا 01فقرة  24نصت المادة 

 غير قابلة للتجديد. 

، إلا أننا فكرة تجديد العضوية لعهدة أخرى، قد يطرح أراء متباينة بين مؤيد ومعارض لذلكبالرغم من أن و 
تجديد العضوية يحد من استقلالية الجهاز وقد يؤثر سلبا على دوره، ؤيد فكرة عدم تجديد العهدة. ذلك أن ن

فقد يلجأ ، 1خاصة إذا تأسس على معايير غير شفافة وغير نزيهة مما يؤدي إلى التناقض مع مركز الإستقلالية
 .يخضع للإملاءاتو  ويقبل بالمساوماتأو المشبوهة ملتوية الطرق الإلى العضو من اجل قبول تجديد عضويته 

نية مطلوبة لما تذر من امتيازات على صاحبها، وضعت أساسا بخصوص أن مثل هذه المناصب محبذة و بالو 
 توفير المناخ الملائم له لأداء مهامه على أحسن الأحوال.  حماية المعني من الإغراءات و 

مهمة خلال عهدة معينة يتعين عليه أن يؤديها  من محاسن عدم التجديد هي شعور العضو بان له كما أن 
خلاص بضمير و  خرين التي أن التفرقة في تجديد العهدة بين الرئيس والأعضاء الآ غير بعيدا عن أية تأثيرات.ا 

ولكامل  لرئيس السلطة العليايسمح بإمكانية التجديد  لا لا مبرر لها، فكان على المشرع أن أقرتها المادتين أعلاه
ليس الإقتصار على الأعضاء فقط دون الرئيس، وبالخصوص أن المشرع أمد هذا على حد سواء، و  2هاأعضاء

حدد العهدة المشرع الفرنسي  أنللعلم و  من نفس القانون بصلاحيات واسعة وهامة. 22الأخير من خلال المادة 

                                         
عثماني فاطمة، التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجستير في القانون  - 1

 .48، ص 2011العام، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
ون ، المتعلق بقان2016ماي  16الصادر بتاريخ  2016لسنة  13من القانون رقم  2فقرة أ 06اقر المشرع الأردني في المادة  - 2

 لعضو المجلس".بلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس و : " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قانهأالنزاهة ومكافحة الفساد على 
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عضويته في السلطة  أن بما في ذلك الرئيس بالرغم من الأعضاءلكامل  هالا يسمح بتجديد( سنوات و 06بستة )
 .1ليس الانتخابو  من طرف رئيس الجمهورية طريق التعيينعن  تتم

حية من الناا السلطة العليتتجلى مظاهر إستقلالية  :من الناحية الوظيفية الاستقلالية: مظاهر الثاني الفرع
 (.  ثانيا)  و المالية شؤونها الإداريةل هاتسيير  ومن خلال(،  أولاالوظيفية من خلال ممارسة صلاحيتها ) 

 ،ممارسة صلاحياتها في باستقلالية السلطة العليا للشفافيةيقصد  :الإستقلالية في ممارسة صلاحياتها  - 1
 .2أخرى  سلطة طرف إلغائه أو استبداله من تعديله أو إمكانية وعدم ،ةحريبكل  الذي تراه مناسبا القرار اتخاذ

 لي:تتجلى مظاهر هذه الإستقلالية فيما يو 
م أمام خاصة بهوجب المشرع على رئيس وأعضاء السلطة العليا، تأدية اليمين الأ :تأدية اليمين القانونية ــــ أ

لعليا السلطة ا من قانون تنظيم 25مجلس قضاء الجزائر قبل مباشرة مهامهم. وقد وردت صيغة اليمين في المادة 
 ومسؤولية دوحيا نزاهة بكل بمهامي أقوم المهني وأن السر تمأك أن العظيم العلي : " أقسم باللهعلى الشكل التالي

 شهيد". أقول ما على والله الجمهورية، وقوانين وفقا للدستور

لى التزام شخصي، يحتكم فيه المعني إتكريسا لمبدأ الإخلاص في العمل، وتعهد و  ويعتبر أداء اليمين
دئ للقانون ولمباإلا ولا يخضع  جله،من أأقسم الذي وأن لا ينحرف أو يحيد عن المسار ضميره دون سواه، 

 لقانون.من نفس ا 03فقرة  08حسن السلوك المحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا، التي نصت عليها المادة 
 ستقلاليةة دون واسطة مظهرا للايمثل الاتصال بالعدالة ومجلس المحاسبالاتصال المباشر بالعدالة:  ــــ ب
ا نصت قا لموف ،ء المهام، وبعيدا عن أية توجيهات أو تعليمات وبهذه الطريقة فيعود للسلطة العلياالحرية في أداو 

عه من قانون تنظيمها، وحدها تقرير ما إذا كان الملف جديا يقتضي وض 12و  11و  ،4فقرة  10عليه المواد 
  ضيحه في الفقرات السابقة.أية هيئة أخرى، مثلما تم تو لإذن من لمشورة أو ااأمام العدالة، ودون طلب 

 اتوتتمثل استقلاليتها في اتصالها المباشر مع كل الإدار  :المؤسساتالاتصال المباشر مع الإدارات و  ــــ ج
ويتجلى اتصال السلطة  تباع للسلم الإداري أو إعلام الوصاية.العمومية دون واسطة أو ترخيص أو أالمؤسسات و 

من قانون تنظيمها،  3و  2فقرة  10و  7طبقا لما نصت عليه المواد  ،ؤسساتالعليا مع غيرها من الإدارات والم
في الرد على استفساراتها المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد. وأيضا في سلطة إصدار الأوامر لها مباشرة، 

                                         
1  Art.19-III de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit.  

 سنوات غير قابلة للتجديد". 06: " يعين أعضاء السلطة العليا لمدة أنهالمادة على  هذه تنص

 القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة ،"ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة الوظيفية الاستقلالية عن"  نورة، هارون  - 2
 .103ص ، 2020، 01، العدد 04المجلد  ،القانونية، جامعة بجاية
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عاينة تأخير إيداع وهي ميزة هامة في ممارسة المهام المخولة لها، كما هو الحال في توجيه الإعذارات في حالة م
 إليها أعلاه. أشرناالتصريحات أو إصدار أوامر في حالة التهاون في تطبيق التوصيات الصادرة عنها والتي 

يرها ا في تسيوتتجلى استقلالية السلطة العلي :و المالي استقلالية السلطة العليا في تسييرها الإداري  - 2
هو  ليس حتمال المالي، بالرغم من أن التمتع بهذه الشخصية الاستقلاوتمتعها بالشخصية المعنوية و الإداري 
سلطة ى رقابة و ، فهناك الكثير من الأشخاص المعنوية تخضع إلها في عدة جوانبيعزز  هلكنلاستقلالية و عنوان ا

 :ز مظاهر هذه الإستقلالية كما يلييمكن إبرا. و رئاسية أو وصائية
من نفس  02فقرة  22تنص المادة  :الوقاية من الفسادللشفافية و  اإعداد النظام الداخلي للسلطة العلي ــــ أ

، 5فقرة  29، فيما ألزمت المادة 1القانون، على أن رئيس السلطة العليا هو الذي يعد مشروع نظامها الداخلي
ويبرز  سكت النص بخصوص نشره في الجريدة الرسمية. مشروع على موافقة مجلس السلطة، و عرض هذا ال
تقلالية من خلال فحوى المادتين المذكورتين، اللتان تنصان على قيام السلطة العليا بإعداد نظامها مظهر الإس

 أو مشاركة دون  أمامها بكل حرية، المطبقة أعمالها والإجراءات سير الداخلي بنفسها، فهي التي تختار قواعد
 . هأخرى للمصادقة علي تدخل لسلطة

لزم بعرضه على يالداخلي لرئيس السلطة العليا، و  اد مشروع النظامنه كان من الأفضل أن يعهد إعدأغير 
التعديل والتصويت عليه بأغلبية الأصوات، فهذا الأسلوب يضفي شفافية أكثر على سير مجلسها للمناقشة و 

و خلي نظامها الدا إعدادعند السلطة العليا للشفافية في الحياة العامة الفرنسية  هو السلوك الذي تتبعهو أشغالها. 
 .2في الجريدة الرسميةبعد ذلك تنشره 

من قانون تنظيم السلطة العليا  37نصت المادة  :بالوسائل البشرية والماديةللشفافية  لسلطة العليااتزويد  ــــ ب
لسيرها. وبالفعل فإن  الضرورية والمادية البشرية والمالية الوسائل لسلطة العليا بكلبتزويد االدولة  تكفل على
، فهي تتوفر على مبني ملائم بكامل تجهيزاته ومنظمة في مديريات ة العليا ولأجل الاضطلاع بمهامهاالسلط

 .3وهياكل ومستخدمين موضوعين تحت تصرفها، بما في ذلك المكلفون بالتسيير الإداري والتقني

لطة العليا بصفته كما أنها تتوفر على موارد مالية من الميزانية العامة للدولة، يعدها ويسيرها رئيس الس
من قانون تنظيمها، وهذا في حد ذاته مظهرا من  02فقرة  36و 07فقرة  22وفقا لنص المادتين  آمرا بالصرف،

                                         
 مؤخرا. تنصيبها بسبب التأخر هذا يفسر قدو  الساعة، حد إلى الداخلي نظامها العليا السلطة تصدر لم  - 1

2 Art.19-VII de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit.    

 .2021مارس  24بتاريخ صادر ، 71نشر أخر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية الفرنسية في العدد 
من قانون تنظيم السلطة العليا على تحويل موظفي وممتلكات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى  41نصت المادة  - 3

 السلطة العليا للشفافية.
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 24ــــ  22، الصادر بالقانون رقم 2023هو ما جسده المشرع في قانون المالية لسنة ر استقلاليتها. و مظاه
ا المستقلة بنفس الأشكال التي أدرجت بها ميزانيات حيث أدرجت ميزانيته ،20221ديسمبر  25المؤرخ في 

الأخرى كمجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المحكمة العليا، مجلس الدولة، السلطات و الهيئات الوطنية 
 غيرها.حاسبة و ومجلس الم

 من نفس القانون، على خضوع تسيير هذه الميزانية لقواعد المحاسبة العمومية، 38وقد نصت المادة 
تي حقة الومعنى ذلك أن يخضع صرف هذه الميزانية للموافقة المسبقة لجهة الرقابة، كما تخضع أيضا للرقابة اللا

ع فيه تمارسها الهيئات المختصة، ومنها رقابة مجلس المحاسبة. لهذا يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الخضو 
 مساس باستقلالية السلطة العليا.

رأي، فالرقابة التي تسبق صرف النفقة والتي يمارسها المراقب المالي التابع لوزارة غير أننا لا نوافق هذا ال
المالية، لا تعني أنها رقابة من السلطة التنفيذية أو تدخل في مهام وقرارات السلطة العليا أو التقليص من 

بدون استثناء وع من الرقابة حريتها. فهذه الرقابة هي رقابة قانونية وتخضع كل أجهزة وهياكل الدولة إلى هذا الن
توفر الإعتمادات المالية ورقابة شرعية على رقابة هذه ال. وغالبا ما تنصب الجمهورية رئاسةبما في ذلك مؤسسة 

كما أن التنظيم مكن  صرفها فقط، دون أن تمتد إلى رقابة الملائمة التي تبقى من مسؤولية الأمر بالصرف.
( ويكون ذلك بمقرر le passé outreرف أن يتغاضى عن هذه الرقابة باستعمال أسلوب التغاضي )الأمر بالص

 ، إذا رأى أن الرفض النهائي لصرف النفقة غير مبرر.2مسبب وعلى مسؤوليته

ه ي مادتى أحكام الدستور فوتستند إل أيضا أما الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة فهي شرعية
 ية.بق على كل هياكل ومؤسسات الدولة، ولا تمس هذه الرقابة باستقلالية أية سلطة أو إدارة عمومتط، و 199

الدقة  إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية الممولة من ميزانية الدولة على تحري وتهدف كلتا الرقابتين إلى 
راف الانح وقوع في الأخطاء المادية أووالعناية الفائقة وعدم التلاعب بالمال العام، وتساعد أيضا على توخي ال

صرف النفقات ومنع تكرارها مستقبلا، ومن جهة أخرى محاسبة المقصرين المتعمدين وتحميلهم  هدفعن 
 الخسائر التي لحقت بالخزينة العمومية.

رقابة  إلىقانون المتعلق بالشفافية يعفي السلطة العليا للشفافية من الخضوع الن إفي التشريع الفرنسي ف أما
  .3الرقابة اللاحقة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة أحكام إلى أخضعهابينما  ،النفقات الملزم بها

                                         
 .2022ديسمبر  29بتاريخ صادر ، 89ر عدد  ج - 1

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414 - 92المرسوم التنفيذي رقم من  18المادة  - 2
 .1992نوفمبر  15بتاريخ صادر ، 82ر عدد  ج ،المعدل والمتمم بها

3 Art.19-VI de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgOGRaT0dNRVpuUEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgOGRaT0dNRVpuUEE/view?usp=sharing
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علام الرأي العام و  الحرية في إعداد التقرير السنوي  ــــ ج كان يعاب على النص السابق الوارد في : بمحتواها 
رأي العام بما ورد في التقرير السنوي المرفوع من نه تجاهل إعلام الأمن قانون الوقاية من الفساد،  24المادة 

الهيئة الوطنية إلى رئيس الجمهورية، وقد انتقد هذا التجاهل لكونه يضفي نوعا من التعتيم والضبابية على 
العمومية، بل  الشؤون  تسيير في تعزيز الشفافية والنزاهة في ، ولا يتماشى مع أهدافها والمتمثلة أساسا1مهامها

 ع المبادئ العامة التي يقوم عليها قانون الوقاية من الفساد.يتنافى م

ذكور الم 08ـ  22من القانون رقم  10فقرة  04وقد تدارك المشرع هذا الإجراء الهام، بأن نصت المادة 
 الوقايةب الصلة ذات للنشاطات تقييما يتضمن أعلاه، على أن السلطة العليا للشفافية مكلفة بإعداد تقرير سنوي 

 رئيس لىإعند الاقتضاء، ويرفع هذا التقرير  المقترحة والتوصيات المعاينة النقائص وكذا ومكافحته، الفساد من
 بمحتواه. العام الرأي الجمهورية، وا علام

 يعدو ، لأية هيئة أخرى أو مصادقة ويلاحظ أن السلطة العليا تنجز تقريريها هذا بكل حرية ودون استشارة 
ا، ى أدائهرقابة منه علليس معناه . كما أن إرسال التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية صورة ومظهرا للاستقلالية

نما بصفته القاضي الأول في البلاد والمجسد لسياسة الدولة ككل، ولتمكينه عبر مصالحه من استغلاله ذ والأخ وا 
 العام يالرأ وا علام «عبارة  بالتوصيات الواردة فيه قصد تحسين تدابير مكافحة الفساد. غير أن المشرع استعمل

ل ذلك، وه جالآتي يتم بها إعلام الرأي العام و ، فيثور التساؤل عن الوسيلة التبدو ناقصة، وهي عبارة  »بمحتواه
 كاملا.بمحتواه  ينشرالمحاور العامة للتقرير أم يقتصر هذا النشر على 

يص على نشر التقرير كاملا ليطلع العامة المذكورة، بالتنص 10تعاد صياغة الفقرة وعليه فإننا نحبذ أن  
على محتواه، بعد شهر من إرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، ويكون هذا النشر عن طريق أية وسيلة تمكن 

في بعض النصوص التشريعية المتعلقة الجزائري الجمهور من الاطلاع عليه بكل سهولة، أسوة بما اقره المشرع 
 .3أسوة بما فعله المشرع الفرنسي، و 2مجلس المنافسةبالضبط الاقتصادي ومثالها 

 

 
                                         

، "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية رقابية لتصدي لظاهرة الفساد في الجزائر" حمايتي صباح، جروني فائزة و  - 1
 .407، ص 2021جوان  ،02، عدد 07، مجلد لدراسات القانونية، جامعة المديةمجلة ا

 43ج ر عدد ،والمتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 2003جويلية  19المؤرخ في  03ـ  03من الأمر رقم  27تنص المادة  - 2
 الأول التشريعية والوزير إلى الهيئة نشاطه عن سنويا لس المنافسة يرفع تقريرامجعلى أن  ،2003جويلية  20بتاريخ صادر 

للمنافسة، ويمكن نشره كله أو مستخرجات منه في أي وسيلة من  الرسمية في النشرة قريرالت وينشر هذا  بالتجارة  والوزير المكلف
 ، كان التقرير ينشر في الجريدة الرسمية (.2008ئل الإعلام ) قبل تعديل سنة وسا

3  Art.19-I-5 de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
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 : حدود استقلالية السلطة العلياالمطلب الثاني

قاية الو فية و لتعزيز استقلالية السلطة العليا للشفاالجزائري بالرغم من المظاهر الهامة التي جسدها المشرع 
من ( و الناحية العضوية )الفرع الأولمن  مكافحته، إلا أن هذه الاستقلالية تشوبها بعض النقائصمن الفساد و 

 الناحية الوظيفية )الفرع الثاني(.  

ن خلال فافية متبرز حدود استقلالية السلطة العليا للش: : حدود الاستقلالية من الناحية العضويةالفرع الأول
 ياالسلطة العل عدم خضوع أعضاءأعضاء السلطة العليا للشفافية و  في اختيار وتعيين الجمهورية هيمنة رئيس

 التي نوضحها كما يلي:، و نظام التنافيل
في  ما يعاب على العضوية :في اختيار وتعيين أعضاء السلطة العليا للشفافية هيمنة رئيس الجمهورية ــــ 1

رئيس الجمهورية في اختيار أغلبية الأعضاء بداية من رئيسها، مرورا هي هيمنة تشكيلة السلطة العليا للشفافية 
ينه شخصيا لثلاثة أعضاء من الشخصيات الوطنية ووصولا إلى موافقته )على الأقل(، على اختيار ثلاثة بتعي

أعضاء من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، الموضوع تحت سلطته ) فهو تعيين بشكل غير 
( أعضاء، وهو ما 07مباشر(. ومنه فان السلطة التنفيذية عن طريق رئيس الجمهورية تستأثر بتعيين سبعة )

عضوا. وبهذا الشكل قد تصبح  12رئيسها و يلة السلطة العليا والمتكونة من يشكل الأغلبية المطلقة في تشك
في التشريع الفرنسي فان رئيس الجمهورية يستأثر  أما. تحد من استقلاليتهاو  1مجرد أداة تابعة للسلطة المعينة لها

عضوا المشكلين لمجلس هذه السلطة ويشترط خارج  13من مجموع الــ  باختيار ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس
  .2يتساوى عدد الرجال مع عدد النساء في مجلسها أنرئيس السلطة العليا 

ن ينه لم يبين المعايير التي على أساسها يتم اختيار الأعضاء الآخر أكما يعاب على النص أيضا 
ي ورئيس مجلس الأمة ورئيس المرصد الوطني للمجتمع ن من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطنيالمختار 

س ن من رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجليار المدني، بعكس ما فعل بشأن الأعضاء المخت
 المحاسبة، الذين يشترط أن يكونوا قضاة لدى الهيئات المذكورة. 

نهاو تعيين  صلاحيةأن نفس المادة خولت لرئيس الجمهورية و  هذه ف ،أعضاء السلطة العليارئيس و  ء مهاما 
زل عبواسطتها يمكن نه إبالرغم من كونها سلطة إدارية مخولة دستورا وقانونا لرئيس الجمهورية، فالصلاحية 

بعاد و   .إنهاء المهامممارسة حق تحت غطاء  ،مع توجهات السلطة التنفيذية مواقفهلا تتوافق قد  ،عضو أيا 

                                         
 .12وايمية، المرجع السابق، ص رشيد ز  - 1

2  Art.19-2-6 de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit.  
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ولكون السلطة العليا مؤسسة دستورية وقائمة على  ،1تذهب إليه الكثير من الآراءولهذا فإننا نرى، مثلما 
الانتخاب لا على أساس وتضطلع بمهام هامة، أن يتم اختيار أعضائها على أساس  والاستقلاليةمبدأ الحياد 
 أعضاء أغلبيةغلى  ، مثلما يغلبن يكون التمثيل من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائيةأالتعيين، و 

 . 2السلطة العليا في فرنسا

، 08 ــــ 22من القانون رقم   02فقرة  21تنص المادة  :نظام التنافيل عدم خضوع أعضاء السلطة العليا ــــ 2
المذكور أعلاه، على أن عهدة رئيس السلطة العليا تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني 

ارة إلى بقية أعضاء السلطة العليا. وبمفهوم المخالفة يفهم أن هؤلاء الأعضاء غير معنيين بنظام أخر، دون الإش
هذه الفقرة لكان أفضل، فيرجع إلى تطبيق القواعد العامة  ينص على نه لو سكت المشرع ولمأغير  التنافي.

مع وظائف أخرى،  3التنافيالمعروفة، والمتمثلة في أن أعضاء السلطات المستقلة يخضعون أيضا إلى نظام 
المتعلق بحالات التنافي والالتـزامات الخاصة  2007مارس  01المؤرخ في  01 ــــ 07عملا بأحكام الأمر رقم 

أما المشرع الفرنسي فقد نص صراحة على تنافي  ، لاسيّما في مادته الأولى.4ببعـض المناصب والوظـائـف
 .5عهدة انتخابية تستلزم التصريح بالممتلكات من أعضاءها وأالعضوية في السلطة العليا مع أية وظيفة 

عنصرا له خصوصية تميزه في تعزيز الإستقلالية التي و  صورة للحياد والموضوعية،ولكون نظام التنافي 
في  اوخصم اتتمتع بها السلطات المنشئة بالنسبة للنشاطات التي تتولى رقابتها، وذلك بمنعها من أن تكون قاضي

لزامها بالتفرغ ك واحد، آن نه أ نرى  . لهذا فإننا6استقلالية من جهة أخرى لية لمهامها، فهي حماية من جهة و وا 
يجب على المشرع تدارك هذه الجزئية الهامة بالتنصيص على خضوع جميع أعضاء السلطة العليا لنظام 

طرف الإدارة أو  مهامه ويتحرر من أي مساومة أو ضغط قد يمارس عليه منليتفرغ كل عضو ل، 7التنافي
قره القانون أيفته، على غرار ما المؤسسة التي تستخدمه، وأن لا يكون عرضة لتأثير مصالحه الخاصة على وظ

                                         
، 2013الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،  حاحة عبد العالي،- 1

 .486ص 
2 Art.19-I de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit.   

، المجلة الأكاديمية للبحث "عن مساهمة هيئة مكافحة الفساد في إعمال مبدأ التنافي في مجال الوظيفة العامة"سعادي فتيحة، - 3
 .193، ص 2018، 02، العدد 09القانوني، جامعة بجاية، المجلد 

 .2007مارس  07بتاريخ  ، صادر16ج ر عدد - 4
5 Art.19-IV de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 

، 2016، جامعة بسكرة، كلية الحقوق  الجزائر، أطروحة دكتوراه، الاقتصادي في النشاط لضبط القانونية منصور داود، الآليات - 6
 .158ص 

، المتعلق 2016 ماي 16الصادر بتاريخ  2016لسنة  13فقرة ب، من القانون رقم  06مثلما فعل المشرع الأردني في المادة  - 7
 مكافحة الفساد.بقانون النزاهة و 
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 04-18من القانون رقم  23كترونية، حيث نصت المادة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالبشأن أعضاء 
، على تتنافى صفة 1بالبريد والاتصالات الإلكترونيةالمحدد للقواعد العامة المتعلقة  2018ماي  10المؤرخ في 

عضو في مجلس سلطة الضبط وصفة المدير العام لسلطة الضبـط مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي 
 آخر.

من خلال  لشفافيةتبرز حدود استقلالية السلطة العليا ل: : حدود الاستقلالية من الناحية الوظيفيةالفرع الثاني
بعادها من المشاركة كطرف شريك في المسائلو  ل بتصاريح كبار الموظفينحرمانها من التكف  المسؤولين، وا 

بعض  حرمانها من صلاحية التصرف في ملف رفض تطبيق وأخيرا ،الوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلقة ب
  التوصيات والتي نوضحها كما يلي :

ور، على أن من نفس القانون المذك 03فقرة  04دة نصت الما  :ملف التصاريح بالممتلكاتب قصور التكفل ــــ 1
ا همعنى ذلك أن السلطة العليا للشفافية تتلقى التصاريح بالممتلكات ومعالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع المعمول به،

يئة من قانون الوقاية من الفساد، وأبقت على نفس الأحكام السابقة السائدة وقت اله 06أحالت على المادة 
ودع لديها المذكورة، نجدها عددت الجهات التي ت 06وبالرجوع إلى المادة  ة للوقاية من الفساد ومكافحته.الوطني
 :اريح بالممتلكات، وهذه الجهات هيالتص

ية، لجمهور المسؤولين وهم رئيس اما يتعلق الأمر بكبار الموظفين و ـــــ الرئيس الأول للمحكمة العليا عند
ظ جلس الدستوري وأعضائه، رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس مجلس المحاسبة، محافأعضاء البرلمان، رئيس الم

 ، الولاة، والقضاة.والقناصلبنك الجزائر، السفراء 

الذين تولى الس الشعبية المحلية المنتخبة، و برؤساء وأعضاء المجعندما يتعلق الأمر  2ـــــ السلطة العليا
جراءات  كيفيات ن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحديدالصادر ع 2013ماي  15المنشور المؤرخ في  وا 

 بممتلكاتهم. التصريح

السلطة الإدارية المباشرة أو الوصائية بالنسبة لباقي الموظفين، التي أحال القانون على التنظيم تحديد  ـــــ
 415 ــــ 06رقم  الرئاسي رسومكيفيات التصريح بالممتلكات وكذا الموظفين المعنيين بذلك. وصدر تنفيذا لذلك الم

 العموميين غير للموظفين بالنسبة بالممتلكات التصريح المحدد لكيفيات ،2006نوفمبر  22 في المؤرخ
منه  02، الذي نص في المادة 3ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق القانون  من 6 المادة في عليهم المنصوص

                                         
 .2018ماي  13بتاريخ  ، صادر27ج. ر عدد  - 1
ستبدال عبارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ، على ا2022ماي  05المؤرخ في  08ـ  22من القانون رقم  42المادة  نصت - 2

 ومكافحته بعبارة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. 
 .2006 نوفمبر 22بتاريخ  صادر ،74ر عدد  ج - 3
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ن الذين يقدمون يو ن العمومو بالفئة الأولى وهم الموظف علق الأمرعلى فئتين من الموظفين العموميين، ويت
ة، أما الفئة الثانية في الدول عليا وظائف أو لمناصب الشاغلين تصريحهم بالممتلكات أمام السلطة الوصائية وهم

صريحهم العمومية فيقدمون ت المكلفة بالوظيفة من السلطة بقرار قائمتهم تحدد ن الذينو ن العموميو فهم الموظف
عن المدير العام للوظيفة  2007أفريل  2أمام سلطتهم الإدارية المباشرة، وقد صدر هذا القرار بتاريخ 

على الإدارات  04فقرة  02وقد ألزمت المادة .  20172جانفي  16 ، وعدل وتمم بالقرار المؤرخ في1العمومية
 العليا في آجال معقولة. لدى السلطة الوصية أو الـسلمية إيداع هذه التصاريح مقابل وصل

ما يلاحظ من استقراء المواد المذكورة إن كل التصاريح بالممتلكات الخاصة بالموظفين المعنيين بها تركز 
والقضاة الذين تودع تصاريحهم  01فقرة  06لدى السلطة العليا، باستثناء كبار المسؤولين المذكورين في المادة 

فإذا كان القانون قد مكن السلطة العليا من دراسة واستغلال  مة العليا.بالممتلكات لدى الرئيس الأول للمحك
المعلومات الواردة في هذه التصاريح، فان الرئيس الأول للمحكمة العليا لا يتمتع بهذه الصلاحية ويقتصر دوره 

علام منه قرب إلى الإأفي تلقى التصريحات وتخزينها وحفظها فقط دون استغلالها، لتصبح مجرد إجراء شكلي 
 .3إلى الرقابة والتتبع

نه يجب إعادة النظر في إجراء إيداع تصاريح كبار المسؤولين المذكورين أعلاه، ليصبح إيداعها لهذا نرى أ
، مثلما هو جاري به العمل في التشريع 4مؤسسة دستورية مستقلة ورقابيةحاليا لدى السلطة العليا، ما دامت 

ا ومتابعتها، حتى تبقى آلية فعالة للوقاية من الفساد، وبالخصوص أن السلطة ، وتمكينها من استغلاله5الفرنسي
ولتفادي إغراق السلطة العليا بكثرة العموميين بدون استثناء. العليا مخولة للتحقيق في مظاهر ثراء الموظفين 
 البشري المؤهل والمتخصص. التصاريح يجب تدعيم هياكلها الإدارية بالعنصر

يعاب على بعض بنود قانون تنظيم : السلطة العليا في المشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد ـــ عدم إشراك 2
باستعمال عبارة " إبداء الرأي " في بعض المسائل التي لها علاقة بمجال اكتفت  أنها ،السلطة العليا

                                         
 .2007افريل 18، صادر بتاريخ 25ج ر العدد  - 1
 .2017ماي  17، صادر بتاريخ 30ج ر العدد - 2
، مجلة صوت القانون، جامعة أمحمد "شكلي إجراء مجرد أم الفساد من للوقاية فعالة آلية :بالممتلكات التصريح" راد، م بوطبة - 3

 . 250، ص 2019، نوفمبر 02، عدد 06بوقرة بومرداس، مجلد 
بتاريخ صادر  ،03ج ر عدد ،، المتعلق بالتصريح بالممتلكات1997جانفي  11المؤرخ في  04-97الأمر رقم للتذكير أن  - 4

لجنة سماها " لجنة التصريح بالممتلكات " مكلفة بتلقي التصريحات منه،  08انشأ في المادة ، (ملغى) 1997جانفي  12
بالممتلكات لكل الأشخاص الخاضعين لذلك بما في ذلك كبار الموظفين في الدولة، وتبين في تقريرها السنوي المرفوع إلى رئيس 

ذا لم يقدم المعني توضيحات أو كانت غير كافية أو غير صحيحة، فتحيل الجمهورية، ما قد تلاحظه  من تطور في الممتلكات، وا 
  .الملف على الجهة القضائية المختصة لتحريك الدعوى العمومية

5 Art.4 et 11 de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
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بداء .9وفقرة  7فقرة  29المادة  مثالها، و اختصاصاتها يبقى رأيا غير ملزم  ،قانون في لغة البهذا التعبير الرأي  وا 
يتغاضى عنه، ولكون السلطة العليا للشفافية هي السلطة الأولى المخولة  أوبه  خذيؤ فقد  ،ومجردا من أية أثار

فكان من المفروض أو من  مكافحته،و  مجال الوقاية من الفسادبالاضطلاع بكل ما يتعلق بملفات و دستورا 
مكافحته، بما في و الوقاية من الفساد  إلىمشروع يهدف  أومبادرة  أيةفي  أساسياطرفا و  الأصح أن تكون شريكا

أيضا . و 1االتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصاتهمشاريع النصوص القانونية و  إعدادذلك المشاركة في 
   .ن التعاون في المجال الدوليأالمشاركة في القرارات المتخذة بش

 9لمادة انص ت :جودة وفعالية الإجراءات المتعلقة بالوقاية من الفساد ـــ  غموض الجزاء في حالة انتهاك 3
ة الإدارات العموميفي توجيه توصيات إلى الهيئات و  انون تنظيم السلطة العليا على حق هذه الأخيرةمن ق

فعالية الإجراءات لانتهاك جودة و  حد وضع شأنها من التي اتخاذ الإجراءات قصد ،المؤسساتالجمعيات و و 
أجل  ترد على ذلك في أنويتعين على المؤسسات المذكورة عنها ، والكشف الفساد من أفعال بالوقاية متعلقةال

يطرح  الإشكالغير أن  حالة عدم الرد أو قصوره.كما خولتها نفس المادة إصدار أمر في  تحدده السلطة العليا.
ل والامتثا الالتزاملإدارة أو المؤسسة المعنية افيها في الحالة التي ترفض  الإجراءات الواجب اتخاذهاعن طبيعة 
 .لهذا الأمر

على التنظيم أي  وأحالت ،الإشكالهذا  إلىتعرضت  قدنجدها تها الرابعة فقر  ها فينفس 9بالرجوع إلى المادة ف   
تطبيق الأمر عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة حول السلطة التنفيذية تحديد الأجهزة المختصة التي ستتولى 

ن الجزاء أو العقوبة على هذا التصرف تبقى معلقة إوبالتالي ف بعد تبليغها به من طرف السلطة العليا.المذكور 
الأجهزة المختصة" عبارة ن عبارة "إبالإضافة إلى ذلك ف على ما ستقرره السلطة التنفيذية عن طريق التنظيم.

ه كان بإمكان المشرع أن يضع مكانها " الجهات ، لأنحتما يقصد بها في هذا النص الأجهزة الإداريةواسعة، و 
لهذا نرى   يتفادى بذلك تمديد الإجراءات بإجراءات أخرى دون فائدة.ن و القضائية المختصة " دون لف أو دورا

أن إحالة هذه الجزئية الهامة على التنظيم فيه تقييد ومساس باستقلالية السلطة العليا للشفافية، وهي المؤهلة أكثر 
قانون كان يتعين على تقويم تصرفات الإدارات والمؤسسات التي لا تطبق التوصيات المذكورة. و لها من غير 

، كما فعل المشرع الفرنسي الذي الملف على العدالة بإحالة أوتحديد الجزاء بنص صريح تنظيم السلطة العليا 
 اتالإجراءلأخذ ية المختص مكن السلطة العليا في مثل هذه الحالات من إحالة الملف على وكيل الجمهور 

 .2ةالملائم

                                         
من دستور سنة  6فقرة  205المادة النص الدستوري استعمل ايضا عبارة "إبداء الرأي" في  ئية فانبخصوص هذه الجز  - 1

2020. 
2  Art.23 de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
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 :ةــــخاتم   

 فحته،مكاو  الفسادالوقاية من السلطة العليا للشفافية و  إدراجنخلص في نهاية هذا البحث إلى القول أن 
صلاحياتها ريعي لتنظيمها وتحديد تشكيلتها و تكفل القانون بنص تش، و الدستورية الرقابيةالمؤسسات ضمن 

 المنشودة. في تعزيز استقلاليتهامتطورا  يعد مكسباالأخرى، 
من بعض النقائص التي ذكرناها في صلب الموضوع، والتي يمكن تداركها  قانون الهذا وبالرغم مما يعتري 
في  عليافي تكريس استقلالية السلطة ال نوعيو  طموح إصلاح مؤسساتي نهأيكيف على  نهأ إلابالتعديل والتتميم، 

 يئةالهالتي كانت تحكم من النصوص السابقة بكثير أكثر فاعلية  ، فهوومكافحتهمجال الوقاية من الفساد 
  .مكافحتهالوطنية للوقاية من الفساد و 

 ،مستحدثةالالتقليدية و صلاحيات ال هذا الكم منبفي قانون تنظيمها الجديد العليا للشفافية السلطة  تخويلف 
عزيز لعامة وتأخلقة الحياة امكافحته، والمساهمة الفعالة في و  مجال الوقاية من الفسادسيفسح لها أفاقا واسعة في 

 ، وتحقيق نتائج ايجابية. مبادئ الشفافية والنزاهة

 نظري لا قانونيلا النص بين عميقةال فجوةأمام رهانات وتحديات مستقبلية منها القضاء على الوبذلك تكون 
لمواطن لوتبقى الآمال العريضة تنفيذه. تطبيقه و في العبرة ليست بوجود النص فحسب بل ن ، لأالتطبيقي الواقعو 

ة الوطني في الميدان، سواء ما تعلق منها برسم السياسة هاتجسيدمعلقة على الممارسة الفعلية لهذه الصلاحيات و 
 بدون و لقضاء. أمام ا الفسادملفات لصارم، أو تلك المتعلقة بإحالة للشفافية والوقاية من الفساد ومتابعة تنفيذها ا

تراشق من الالمجتمع نتقل ، فيمجتمعية فعلية وقويةو سياسية  إرادةبتضافر الجهود وتوافر  أفضلشك سيكون ذلك 
 .مكافحته الجدية إلىبكشف قضايا الفساد التهديد  أواللفظي 

لطة مرافقة السبتلزم السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية في القانون مادة  إدراج نقترح فإننا ختاماو 
ئاسة رفع الحواجز التي يمكن أن تعترضها، ويكون ذلك بناء على طلب منها. وهذا لما لر  في للشفافية العليا

الجمهورية من وزن وقوة وهيبة في النظام السياسي الجزائري، فهي المحور الأساسي الذي تدور حوله كل 
 السلطات في الدولة.

 ،غينتحفيز المبلو  تشجيع التبليغذلك ب، و يغ عن أفعال الفسادعدم التبل جريمةنص تفعيل  أيضانقترح كما    
 المسيرين مباشرة للأموالالمصالح، كرؤساء المكاتب و الموظفين صغار تلزم  جديدةإدراج مادة بالخصوص و 
 أومهامهم  أداءمن أفعال الفساد يكتشفونه خلال  بتبليغ السلطة العليا عن أي فعل ،الأملاك العموميةو 

غالبا ما و فعال الفساد، أغالبا ما يكونون شركاء في ن فهؤلاء الموظفو . وتجريم مخالفة هذا الإلزام ،بمناسبتها
 ،المعتمدصاحب الإمضاء و بصفته الآمر بالصرف  تعليماتهأوامره و تطبيق بواجب طاعة المسؤول و  يتحججون 

 أخرى. متيازات ية إلى منصب أعلى أو الحصول على او يتسترون على ذلك طمعا في ترقأ
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 :المصادرو  قائمة المراجع
 أولا: باللغة العربية:

Ӏ :: الكتب 
 .2019ئر، ، الجزا1جامعة باتنة  ،ور، منشورات مخبر الأمن الإنسانيالتطخليفة موراد، الفساد المفهوم و  ـــــ1
 .2010 الجزائر، الهدى، دار الرشوة، لمكافحة القانوني بودهان،النظام موسى ـــ2
ӀӀ:    الجامعية الرسائل: 
 و الحقوق  ةكلي دكتوراه، أطروحة الجزائر، في الإداري  الفساد لمكافحة القانونية الآليات العالي، عبد حاحة ـــ1

  .2013 بسكرة، جامعة ،السياسية العلوم
 و وق الحق كلية دكتوراه، اطروحة الجزائر، في الاقتصادي النشاط لضبط القانونية الآليات داود، منصور ـــ2

 .2016 بسكرة، جامعة ،السياسية ومالعل
 يةكل ن،القانو  في ماجستير مذكرة ومراقبتها، البورصة عملية تنظيم للجنة القانوني المركز نصيرة، تواتي ـــ3

 .2005 وزو، تيزي  جامعة ،السياسية العلوم و الحقوق 
 مذكرة للدولة، العمومية ائفالوظ في الإداري  الفساد لمكافحة كآلية بالممتلكات التصريح فاطمة، عثماني ـــ4

 .2011 وزو، تيزي  جامعة ،السياسية العلوم و الحقوق  كلية العام، القانون  في ماجستير
 ӀӀӀ :: المقالات 
 النقدية مجلةال ،"ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة القانوني المركز حول ملاحظات" زوايمية، رشيدـ ــ1

 .18ــــ  07ص ص  ،2008 سنة ،01 العدد السياسية، والعلوم للقانون 
، مجلة "السلطات بين الفصل مبدأ المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة: مآل"عز الدين عيساوي،  ـــ2

 .  222 ـــ 203ص ص  ،2008، مارس 04، العدد 03المجلد  الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة،
 الدستورية رؤيةال بين :ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة ستقلاليةا" نبيل، فاطمة و بورماني عثماني ـــ3

 .72ــ ـ 63، ص ص 2017، جوان 26، العدد 2، مجلة التراث، جامعة الجلفة، المجلد "والواقع
ة المجل ،"عن مساهمة هيئة مكافحة الفساد في إعمال مبدأ التنافي في مجال الوظيفة العامة"سعادي فتيحة،  ـــ4

 .207ـــ187ص ص ،2018 ،02، العدد 09، المجلد ايةالأكاديمية للبحث القانوني، جامعة بج
د لآليات إطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتق التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها:"شهيدة قادة،  ـــ5

 .9 ــــ 1، ص ص 2019، جوان 01مكافحة الفساد، الدوحة، العدد ، مجلة مركز حكم القانون و "إنفاذه
وت ، مجلة ص"شكلي إجراء مجرد أم الفساد من للوقاية فعالة آلية: بالممتلكات التصريح"مراد،  بوطبة ـــ6

 .263 ـــ 235ص   ، ص2019، نوفمبر 02، عدد 06القانون، جامعة خميس مليانة، مجلد 
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 حول اساتالدر  مجلة ،"ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة الوظيفية الاستقلالية عن" نورة، هارون  ــ7
 .115ــ  99 ص ص، 2020، 01، العدد 04المجلد  ،القانونية، جامعة بجاية القاعدة فعلية

تعديل دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ال"كمال مصطفاي و علي معزوز، ـ ــــ8
 جامعة ،ي، مجلة المحلل القانون"للنهج السابق في الوقاية والمكافحة: مقاربة جديدة ام امتداد 2020الدستوري 

 . 112 ـــ 94ص  ، ص2021، 02، العدد 03البويرة، المجلد 
ظاهرة للتصدي رقابية  كآليةالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته "جروني فائزة و حمايتي صباح،  ـــ9

 411ـــ397، ص ص 2021جوان ،2د، عد7نونية، جامعة المدية، مجلدمجلة الدراسات القا ،"الفساد في الجزائر
، "تهومكافح النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد"عثمان حويذق و محمد لمين سلخ،  ـــ10

 .485ـ ــــ 472، ص.ص : 2022، 01، العدد 13السياسية، جامعة الوادي، المجلد مجلة العلوم القانونية و 
V :نصوص القانونيةال : 
 النصوص القانونية الجزائرية: -أ

 الدساتير : 
 07المؤرخ  في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم و  ،1996التعديل الدستوري لسنة  .1

ديسمبر  08بتاريخ  ، صادر76عدد ج ر  ي،، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 1996ديسمبر 
1996. 

، يتضمن 2016مارس  06المؤرخ في  01ـ  16بمقتضى القانون رقم  التعديل الدستوري الصادر ـ .2
 .2016مارس  07بتاريخ  صادر ،14ج ر عدد  ،التعديل الدستوري 

ديسمبر  30في  المؤرخ 442ـ  20رقم  الرئاسي الصادر بالمرسوم 2020الدستور الجزائري لسنة  .3
 .2020ديسمبر  20بتاريخ  صادر ،82العدد ر  ج ،التعديل الدستوري  بإصدارالمتعلق  ،2020

 الاتفاقيات الدولية: 
 بتاريخ المتحدة بنيويورك للأممتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة إ .1

المؤرخ  128-04والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  31/10/2003
 .2004 أفريل 25بتاريخ  صادر ،26ر عدد  ج ،2004ابريل  19في 

ادق ، المص2003جويلية  11تفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في إ .2
 16يخ بتار  صادر ،24عدد  ر ج ،2006أفريل  10المؤرخ في  137ـــ 06المرسوم الرئاسي رقمبعليها 
 .2006أفريل 

 249ــــ14قم ها بموجب المرسوم الرئاسي ر القاهرة المصادق عليالمحررة ب الفساد تفاقية العربية لمكافحةالإ .3
 .2014سبتمبر  21بتاريخ  صادر ،54ر عدد ج ، 2014سبتمبر  08المؤرخ في 
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 نصوص التشريعيةال: 
 04 بتاريخ صادر ،14 عدد ر ج ،المتعلق بالإعلام ،1990 أفريل 03 مؤرخ في 07 ـــ 90قانون رقم  .1

   (.ملغى) .1990 أفريل
 صادر ،03 ر عدد ج ،، المتعلق بالتصريح بالممتلكات1997جانفي  11مؤرخ في  04-97رقم  مرأ .2

   (.ملغى) .1997جانفي  12بتاريخ 
 ،43 عدد ج ر ،والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،2003جويلية  19مؤرخ في  03 ـــ 03رقم  أمر .3

 .0320جويلية  20بتاريخ  صادر
ــ  06قانون رقم  .4 لفساد ومكافحته، المعدل ، المتعلق بالوقاية من ا2006فيفري  20 مؤرخ في 01ـ

 .2006مارس  08بتاريخ  صادر ،14ر عدد  ج  ،المتممو 
 المتعلق بحالات التنافي والالتـزامات الخاصة ببعـض 2007مارس  01مؤرخ في  01 ـــ 07أمر رقم  .5

 .2007مارس  07بتاريخ  صادر ،16ج ر عدد  ،المناصب والوظـائـف
ت المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالا 2018ماي  10مؤرخ في  04 ـــ 18نون رقم قا .6

 .2018ماي  13بتاريخ  صادر ،27ج ر عدد  ،الإلكترونية
 الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة المحدد لتنظيم 2022ماي  05مؤرخ في  08 ـــ 22قانون رقم  .7

 .2022ماي  14بتاريخ  صادر ،32ج ر عدد  ،لاحياتهاوتشكيلتها وص ومكافحته،
  .2023لسنة ، يتضمن قانون المالية 2022ديسمبر  25مؤرخ في  24ــــ  22قانون رقم  .8
 :النصوص التنظيمية 
لوطني لمراقبة المتضمن إنشاء المرصد ا ،1996جويلية  02مؤرخ في  233 ـــ 96رئاسي رقم مرسوم  .1

 (.ملغى) .1996جويلية  03بتاريخ  صادر، 41دد ر ع ج ،الوقاية منهاالرشوة و 
المرصد الوطني لمراقبة  إلغاءيتضمن  ،2000ماي  11مؤرخ في  114 ـــ 2000رئاسي رقم مرسوم  .2

 .2000ماي  14بتاريخ  صادر، 28ج ر عدد  ،الوقاية منهاالرشوة و 
ية من يئة الوطنية للوقاالمتعلق بتشكيلة اله ،2006نوفمبر  22مؤرخ في  413 ـــ 06رئاسي رقم مرسوم  .3

 .2006نوفمبر  22بتاريخ  صادر، 74ر عدد  ج ،الفساد ومكافحته وتنظيمها
 بالممتلكات التصريح المحدد لكيفيات ،2006نوفمبر  22 في مؤرخ 415 ـــ 06رقم  رئاسي مرسوم .4

 لفسادا من يةبالوقا المتعلق القانون  من 6 المادة في عليهم المنصوص غير العموميين للموظفين بالنسبة
  .2006نوفمبر22 بتاريخ  رصاد ، 74در عد ج ومكافحته،
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د طنية للوقاية من الفساالمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الو  ،2010نوفمبر  7مؤرخ في مرسوم رئاسي  .5
 .2010مبر نوف 14بتاريخ  صادر ،69ر عدد  ج ،ومكافحته

 ج ،ق بالمرصد الوطني للمجتمع المدنيالمتعل ،2021أفريل 12مؤرخ في  139ـــ 21رئاسي رقم مرسوم  .6
 .2021أفريل  18بتاريخ  صادر ،29ر عدد 

ج.ر  ،مجلس السلطة العلياعيين رئيسة و متعلقين بت ،2022جويلية  17مرسومين رئاسيين مؤرخين في  .7
 .2022جويلية  28بتاريخ  صادر، 50عدد 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم  ،1992نوفمبر  14في  مؤرخ 414ــــ 92رقم تنفيذي مرسوم  .8
 .1992نوفمبر  15بتاريخ  صادر ،82ر عدد  ج ،المتممالمعدل و  بها

 :قرار وزاري 
 ،اتبالممتلك التصريحالأعوان العموميين الملزمين  قائمة ، يحدد 2007 أفريل 2مؤرخ في قرار وزاري  -

 ،2017جانفي  16 مؤرخ فيالمعدل والمتمم بقرار ، 2007 أفريل 18تاريخ ب صادر ،25لعدد ا ر ج
 .2017ماي  17بتاريخ  صادر، 30ج ر العدد 

 :النص القانوني الأجنبي -ب
 فساد.مكافحة الالمتعلق بقانون النزاهة و ، 2016 ماي 16صادر بتاريخ )الأردن(  2016لسنة  13قانون رقم ـــ1
 

 ثانيا: باللغة الأجنبية:
Ӏ : Ouvrage : 

- GUEDON M.J., Les autorités administratives indépendantes, éd LGDJ, 

Paris,1991. 

ӀӀ : Article :  

- Jacques Chevallier, « Autorités administratives indépendantes et État de 

droit », Revue  Civitas Europa, N° 37, 2016/2, pages 143 à 154. 
ӀӀӀ : Taxtes juridiques : 
  

1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés (JORF n°6 du 7 janvier 1978). 

2. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie 

politique ( JORF n°61 du 12 Mars 1988 ). 

3. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique.(JORF n°0238 du 12 octobre 2013 ). 

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgOGRaT0dNRVpuUEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgOGRaT0dNRVpuUEE/view?usp=sharing
https://www.cairn.info/publications-de-Jacques-Chevallier--12557.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2016-2-page-143.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2016-2-page-143.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2016-2.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/10/12/0238
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/10/12/0238
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4. Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 

administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (JORF 

n°0018 du 21 janvier 2017. 

5. Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au 

fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.( 

JORF  n°0298 du 24 décembre 2013 ). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/01/21/0018
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/01/21/0018
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/12/24/0298

